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قواعد الن�شر في المجلة
تستقبل مجلة تراث كربلاء البحوث والدراسات الرصينة على وفق القواعد 

الآتية:

يشترط في البحوث أو الدراسات أن تكون على وفق منهجية البحث العلمي . 1
وخطواته المتعارف عليها عالميًا.

2 . )CD(وبنسخ ثلاث مع قرص مدمج ،A4 يقدم البحث مطبوعًا على ورق
أن  على   )simplified Arabic(بخط كلمة   )10000 بحدود)5000- 

ترقم الصفحات ترقيمًا متسلسلًا.
تقديم ملخّص للبحث باللغة العربية، وآخر باللغة الإنكليزية، كلّ في حدود . 3

الملخص  ويكون  البحث،  عنوان  على  ذلك  يحتوي  أن  على  مستقلة  صفحة 
بحدود)350( كلمة.

أن تحتوي الصفحة الأولى من البحث على عنوان واسم الباحث/الباحثين، . 4
مع  الالكتروني  والبريد  الهاتف،  ورقم  الوظيفي،  والعنوان  العمل،  وجهة 
مراعاة عدم ذكر اسم الباحث أو الباحثين في صلب البحث أو أي إشارة إلى 

ذلك.
أواخر . 5 في  تنشر  التي  الهوامش  بأرقام  جميعها  المصادر  و  المراجع  إلى  يشار 

البحث، وتراعى الأصول العلمية المتعارفة في التوثيق والإشارة بأن تتضمن: 
سنة  الطبعة،  رقم  النشر،  مكان  الناشر،  اسم  المؤلف،  اسم  الكتاب،  اسم 
النشر، رقم الصفحة، هذا عند ذكر المرجع أو المصدر أول مرة، ويذكر اسم 

الكتاب، ورقم الصفحة عند تكرّر استعماله.



د البحث بقائمة المصادر والمراجع منفصلة عن الهوامش، وفي حالة وجود . 6 يزوَّ
مصادر ومراجع أجنبية تُضاف قائمة المصادر والمراجع بها منفصلة عن قائمة 
لأسماء  الألفبائي  الترتيب  إعدادهما  في  ويراعي  العربية،  والمصادر  المراجع 

الكتب أو البحوث في المجلات.
أسفل . 7 في  ويشار  مستقلّة،  أوراق  على  واللوحات  والصور  الجداول  تطبع 

الشكل إلى مصدرها، أو مصادرها، مع تحديد أماكن ظهورها في المتن.
إرفاق نسخة من السيرة العلمية إذا كان الباحث ينشر في المجلة للمرة الأولى، . 8

وأن يشير فيما إذا كان البحث قد قُدّم إلى مؤتمر أو ندوة، وأنه لم ينشر ضمن 
بتمويل  قامت  علمية  غير  أو  علمية،  جهة  أية  اسم  إلى  يشار  كما  أعمالهما، 

البحث، أو المساعدة في إعداده.
أن لا يكون البحث منشورًا ولا مقدّمًا إلى أيَّة وسيلة نشر أخرى.. 9

تعبر جميع الأفكار المنشورة في المجلة عن آراء كاتبيها، ولا تعبر بالضرورة عن . 10
وجهة نظر جهة الإصدار، ويخضع ترتيب الأبحاث المنشورة لموجبات فنية.

تخضع البحوث لتقويم سري لبيان صلاحيتها للنشر، ولا تعاد البحوث إلى . 11
أصحابها سواء أقُبلت للنشر أم لم تقبل، وعلى وفق الآلية الآتية:

يبلغ الباحث بتسليم المادة المرسلة للنشر خلال مدة أقصاها أسبوعان من 	. 
تاريخ التسلّم.

يخطر أصحاب البحوث المقبولة للنشر بموافقة هيأة التحرير على نشرها 	. 
وموعد نشرها المتوقّع.

البحوث التي يرى المقومون وجوب إجراء تعديلات أو إضافات عليها 	. 
يعملوا على  المحددة، كي  الملاحظات  إلى أصحابها، مع  تعاد  قبل نشرها 



إعدادها نهائيًا للنشر.
البحوث المرفوضة يبلغ أصحابها من دون ضرورة إبداء أسباب الرفض.د. 
يشترط في قبول النشر موافقة خبراء الفحص.	. 
بحثه، ومكافأة و.  فيه  الذي نشر  العدد  باحث نسخة واحدة من  كلّ  يمنح 

مالية مجزية.
يراعى في أسبقية النشر:. 12

البحوث المشاركة في المؤتمرات التي تقيمها جهة الإصدار.	. 
تاريخ تسليم البحث لرئيس التحرير.	. 
تاريخ تقديم البحوث كلما يتم تعديلها.	. 
تنويع مجالات البحوث كلما أمكن ذلك.د. 

ترسل البحوث على البريد الإلكتروني للمجلة. 13
(turath@alkafeel.net)

أو على موقع المجلة
http://karbalaheritage.alkafeel.net/

او موقع رئيس التحرير
drehsanalguraifi@gmail.com

م مباشرةً إلى مقر المجلة على العنوان التالي: أو تُسَلَّ

الكبير/ الحسين  متنزه  الإصلاح/خلف  /حي  المقدسة  )العراق/كربلاء 
ع الكفيل الثقافي/مركز تراث كربلاء(. مجمَّ





حِيْمِ حْمَنِ الرَّ بِ�شْمِ الِله الرَّ
كَلِمَةُ الْعَدَد

لَامُ عَلَى رَسُولَهِ  لَاةُ وَالسَّ مَد، وَالصَّ يُحْ أَنْ  الكَرِيمِ  لوَِجْهِهِ  يَنْبَغِي  كَمَا  الَحمْدُ لِلهِ 
جْسَ  ذِينَ أَذْهَبَ الُله عَنْهُمُ الرِّ د، وَعَلَى آلِ بَيْتهِِ الغُرِّ الميََامِيِن الَّ مَّ د أَبِي القَاسِمِ مُحَ الأمْجَ

رَهُمُ تَطْهِيًرا. وَطَهَّ

لِمدَِينَةِ  وَالمعَْرِفِيِّ  قَافِيِّ  وَالثَّ الْفِكْرِيِّ  اثِ  َ الترُّر لِإِحْيَاءِ  كَرْبَلَاء  تُرَاثِ  ةُ  لَّ مَجَ تَسْعَى 
ةِ الفَاعِلَةِ فِي تَطْوِيرِ حَرَكَةِ البَحْثِ العِلْمِيِّ وَتَنْمِيَةِ  سَةِ، إضَِافَةً إلَِى الُمسَاهَمَ كَرْبَلَاء الُمقَدَّ
احِ عَنَاوِينَ بكِْر  للِبَاحِثيَِن  ةِ لَدَى البَاحِثيَِن مِنْ خِلَالِ اقْتِرَ القَابلِِيَّاتِ وَالمهََارَاتِ العِلْمِيَّ
ةِ  يئَِةِ بَعْضِ المصََادِرِ البّحْثيَِّ ةِ، وَذَلكَِ عِنْدَ احْتيَِاجِهِم لَها، أَوْ تَْ اغِبيَِن للِكِتَابَةِ فِي المجََلَّ الرَّ
مِيَن عِلْمِيِّيَن أَكفَاء، وَ ذَوِي  زِمَةِ أَوْ إرِْشَادِهِم إلَِيْهَا، وَعَرْضِ أَبْحَاثهِِم عَلَى مُقَوِّ اللاَّ
صِينَةِ الكَفِيلَةِ  ةِ الرَّ بُلِ العِلْمِيَّ ةٍ مَرْمُوقَة، يَقُومُونَ بتَِوْجِيهِ البَاحِثِ إلَِى السُّر سُمْعَةٍ عِلْمِيَّ
ةِ مِنْ حَيْثُ التَّجْدِيدُ وَالأصَالَةُ  قِيِّ بهِِ إلَِى أَعْلَى المسْتَوَيَاتِ العِلْمِيَّ مِ البَحْثِ وَالرُّر بتَِقَدُّر
ةِ فَقَط  تَمُّر بنَِشْرِ الَأبْحَاثِ العِلْمِيَّ ةُ لَا تَْ وَ خَلْقُ رُوحِ الابْتكَِارِ لَدَى البَاحِثِ، فَالمجََلَّ
صِيِن الَّذِي يَسْعَى لتَِطْوِيرِ المهََارَاتِ وَالكَفَاءَاتِ  افِ العِلْمِيِّ الرَّ بَلْ تَبَنَّت دَوْرَ الِإشْرَ
ةِ وَخِدْمَةِ البَحْثِ العِلْمِيّ. اتِ العِلْمِيَّ امِيَةِ إلَِى تَطْوِيرِ الِخبْرَ ةِ وَبَذْلِ الُجهُودِ الرَّ العِلْمِيَّ

الَّذِي  لِ  الَأوَّ وَلِيِّ  الدُّر العِلْمْيّ  مُؤْتَمرَهَا  إقَِامَة  ةُ  المجََلَّ أَزْمَعَت  يَاقِ  السِّ هَذَا  وَفِي 
تُنَا(،  هُوِيَّ )تُرَاثُنَا  شِعَارِ  تَ  تَحْ 2019م،  الثاني  تشـرين   8  -7 بتَِارِيخِ  يُعْقَدُ  سَوْفَ 
نَدْعُوَ  أَنْ  نَا  فَيَسُُّر الِإسْلَامِيَّة(،  المكَْتَبَةِ  فِي  وَمَكَانَتُهُ  الكَرْبَلَائيُِّر  اثُ  َ )الترُّر وَبعِِنْوَان: 

البَاحِثيَِن الكِرَام إلَِى الُمشَارَكَةِ مِنْ خِلَالِ الكِتَابَةِ فِي أَحَدِ المحََاوِرِ الآتيَِةِ:



عُلُومُ القُرْآنِ وَالتَّفْسِير.. 1

جَال.. 2 عُلُومُ الَحدِيثِ وَالرِّ

عِلْمَا الفِقْهِ وَ أُصُولهِ.. 3

عُلُومُ الفَلْسَفَةِ وَ الكَلَامِ وَ المنَْطِق.. 4

ةِ وَ آدَابَها.. 5 غَةِ العَرَبيَِّ عُلُومُ اللَّ

يَر.. 6 اجِمُ وَ السِّ َ ارِيْخُ وَ الترَّ التَّ

اثيَِّة.. 7 َ ةُ الترُّر طْبيِقِيَّ العُلُومُ التَّ

قِيق(.. 8 المخَْطُوطَاتُ الكَرْبَلَائيَِّة )دَرَاسَةٌ وَتَحْ

ينيَِّة.. 9 المدََارِسُ الدِّ

الفَهَارِسُ وَ الببِْلِيُوغَرَافْيَا.. 10

تيِ تَنَاوَلَتْ سِيَرَ  ةِ الَّ أَمّا أَبْحَاثُ هَذَا العَدَدِ فَقَدْ تَنَوّعَت بَيْنَ الَأبْحَاثِ التّارِيِخيَّ
دَرَاسَةٍ  مِثْلَ  ةِ  وَبَيْنَ الَأبْحَاثِ الوَصْفِيَّ وَدَرَاسَةَ جُهُودِهِم العِلْمِيَّة،  بَعْضِ الَأعْلَامِ، 
د حُسَيْن الَأصْفَهَانِيّ الَحائرِِيّ فِي كِتَابهِ  مَّ يْخِ مُحَ مَة الُموْصِلَة للِشَّ ةِ الُمقَدَّ ةٍ لنَِظَرِيَّ وَصْفِيَّ
فِي  الكَبيُِر  الَأثَرُ  لَهَا  كَانَ  تيِ  الَّ ةِ  الُأصُوليَِّ ظَرِيّاتِ  النَّ مِن  وَهِيَ  الغَرَوِيَّة(،  )الفُصُولُ 
آرَاءَ  تَنَاوَلَ  بَحْثٍ  إلى  إضَافَةً  الوَاجِب.  مَةِ  مُقَدِّ مَسْأَلَةِ  فِي  ةِ  الفِقْهِيَّ الَأبْحَاثِ  مِ  تَقَدُّر
الَأفْكَار  )جَامِعُ  بكِِتَابهِِ:  ا  نَهَ دَوَّ تيِ  الَّ الكَلَامِ  عِلْمِ  فِي  رَاقِيّ  النَّ مَهْدِي  د  مَّ مُحَ يْخِ  الشَّ

ة. وَنَاقِدُ الَأنْظِار(، إضَِافَةً إَلَى أَبْحَاثٍ أُخْرَى مُهِمَّ

الُأولَى  رِسَالَتَيِن  الكِرَامِ  ائنَِا  لقُِرَّ نَا  اخْتَرْ فَقَدِ  التراث  تحقيق  بخُِصُوصِ  ا  أَمَّ
انيَِة رِسَالَةٌ فِي  غْرَى فِي أَبِي الفَضْلِ العَبَّاس، وَالثَّ بعِِنْوَان: القَصِيدَةُ الُأزْرِيَّة الصُّر



الَحائرِِيّ. وقد احتوى هذا  الَهرَوِيّ  تَقِي  د  مَّ مُحّ يْخِ  للِشَّ م  وَاللاَّ الَألفِِ  مَعْنَى  قِيقِ  تَحْ
العدد على فهرس أعداد هذا العام؛ إذ اعتدنا على ذكر فهرس أعداد العام في العدد 

الرابع.

ائنَِا الكِرَامِ، وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنْ الَحمْدُ  وَفِي الِختَامِ نَأْمَلُ أَنْ يَنَالَ هَذَا العَدَدُ رِضَا قُرَّ
لِله رَبِّ العَالميَِن.

رَئيِسُ التَّحْرِير



كلمة الهياأتين الا�شت�شارية والتحريرية
لماذا التراث ؟ لماذا كربلاء ؟

تكتنز السلالات البشرية جملةً من التراكمات المادية والمعنوية التي تشخص . 1
في سلوكياتا ؛ بوصفها ثقافةً جمعيةً، يخضع لها حراك الفرد: قولًا، وفعلًا، 
فاعلية  قدر  وعلى  حياتا،  يقود  الذي  النظام  بمجموعها  تشكّل  وتفكيًرا. 
وامتداداتا  المكانية،  رقعتها  تتحدّد  ؛  التأثيرية  وإمكاناتا  التراكمات،  تلك 
الزمانية، ومن ذلك تأتي ثنائية: السعة والضيق، والطول والقصر، في دورة 

حياتا.

لذا يمكننا توصيف التراث، بحسب ما مر ذكره: بأنه التركة المادية والمعنوية 
لسلالة بشرية معينة، في زمان معين، في مكان معين. وبهذا الوصف يكون تراث 

أي سلالة:

• المنفذ الأهم لتعرف ثقافتها.	

• المادة الأدق لتبيين تاريخها.	

• الحفرية المثلى لكشف حضارتا.	

؛  بتفاصيل حمولتها  عارفًا  مستهدفة(  بشرية  لتراث)سلالة  المتتبع  كان  وكلما 
تعالق  به  والوعي  بالتراث  المعرفة  بين  التعالق  أنّ  بمعنى:  بمعطياتا،  وعيه  كان 
تعرّف  يمكننا  هنا  ومن  بضعفه،  ويضعف  الأول،  بقوة  الثاني  يقوى  طــردي، 
الانحرافات التي تولدت في كتابات بعض المستشرقين وسواهم مّمن تَقَصّدَ دراسة 
المعرفة  لضعف  الانحراف  تولّد  فمرة  منهم،  المسلمين  سيما  ولا  الشرق  تراث 



بتفاصيل كنوز لسلالة الشرقيين، ومرة تولّد بإضعاف المعرفة ؛ بإخفاء دليل، أو 
تحريف قراءته، أو تأويله.

كربلاء: لا تمثل رقعة جغرافية تحيّز بحدود مكانية مادية فحسب، بل هي . 2
كنوز مادية ومعنوية تشكّل بذاتا تراثًا لسلالة بعينها، وتتشكّل مع مجاوراتا 
وبهذا  والشرق،  العراق،  أي:  ؛  إليها  تنتمي  أوسع  لسلالة  الأكبر  التراث 
التراتب تتضاعف مستويات الحيف التي وقعت عليها: فمرة ؛ لأنّها كربلاء 
بما تحويه من مكتنزات متناسلة على مدى التاريخ، ومرة ؛لأنها كربلاء الجزء 
الذي  الجزء  ؛لأنها  صراعات،ومرة  من  يعتريه  بما  العراق  إلى  ينتمي  الذي 
استهدافات، فكل مستوى من هذه  ينطوي عليه من  بما  الشرق  إلى  ينتمي 
المستويات أضفى طبقة من الحيف على تراثها، حتى غُيِّبت وغُيِّب تراثها، 
واخُزلت بتوصيفات لا تمثل من واقعها إلا المقتطع أو المنحرف أو المنزوع 

عن سياقه.

وبناءً على ما سبق بيانه، تصدى مركز تراث كربلاء التابع الى قسم شؤون . 3
المعارف الإسلامية و الإنسانية في العتبة العباسية المقدسة إلى تأسيس مجلة 

علمية متخصصة بتراث كربلاء ؛ لتحمل همومًا متنوعة، تسعى إلى:

• تخصيص منظار الباحثين بكنوز التراث الراكز في كربلاء بأبعادها الثلاثة: 	
المدنية، والجزء من العراق، والجزء من الشرق.

• ثنائية 	 عن  رشحت  التي  والإضافات  والتبدلات  التحولات  مراقبة 
التاريخ، ومديات تعالقها  الضيق والسعة في حيزها الجغرافي على مدى 
مع مجاوراتا، وانعكاس ذلك التعالق سلبًا أو إيجابًا على حركيتها ؛ ثقافيًا 



ومعرفيًا.

• التي 	 مواقعها  في  وسلكها  والمعنوية،  المادية  مكتنزاتا:  إلى  النظر  اجراء 
تستحقها ؛ بالدليل.

• تعريف المجتمع الثقافي: المحلي، والإقليمي، والعالمي: بمدخرات تراث 	
كربلاء، وتقديمه بالهيأة التي هو عليها واقعًا.

• افتقادهم 	 ظل  في  ؛  بأنفسهم  التراث  ذلك  سلالة  إلى  المنتمين  ثقة  تعزيز 
إلى الوازع المعنوي، واعتقادهم بالمركزية الغربية ؛ مما يسجل هذا السعي 

مسؤولية شرعية وقانونية.

• التوعية التراثية وتعميق الالتحام بتركة السابقين؛ مما يؤشر ديمومة النماء 	
في مسيرة الخلف ؛ بالوعي بما مضى لاستشراف ما يأتي.

• التنمية بأبعادها المتنوعة: الفكرية، والاقتصادية، وما إلى ذلك، فالكشف 	
عن التراث يعزز السياحة، ويقوي العائدات الخضراء.

فكانت من ذلك كله مجلة »تراث كربلاء« التي تدعو الباحثين المختصين إلى 
رفدها بكتاباتم التي بها ستكون. 



المحتويات
ا�شم الباحثعنوان البحث�ص

27 نَ��سُ بنُ الَح��اْرِثِ ب��ن نبي��ه الكاهلي	َ
)استشهد سنة 61 للهجرة(

ميثم الشيخ نزار آل سنبل القطيفي
الحوزةُ العلميّةُ/ النجفُ الأشرف

كاظِ��م 63 مُمّ��د  ��يد  للسَّ العلمي��ة  الجه��ود 
القزوينيُّ

	.م.د. جاسم فريح دايخ الترابي
جامعة واسط

كلية التّربيّة للعلوم الإنسانيّة
قسمُ اللغة العربية

البحث الكلامي في تراثيات الش��يخ ممد 93
مه��دي النراق��ي )كت��ا	 جام��ع الافكار 

وناقد الانظار- 	نموذجا(

	.م.د. هاجر دوير حاشوش
جامعة الكوفة

كلية التربيّة
قسم علوم القرآن

الفصول الغروي��ة ونظريّة المقدمة الموصلة 139
-دراسة وصفية-

الشيخ ممد مالك الزين
الحوزةُ العلميّةُ/ النجفُ الأشرف

تحقيق التراث
	بي 175 في  الصغ��رى  الأزري��ة  القصي��دة 

 م��ير المؤمنين	الفض��ل العباس بن  
للش��يخ ممد رضا الأزري البغدادي)ت 

1240ه�(

الشيخ ممد لطف زادة
الحوزةُ العلميّةُ/النجفُ الأشرف

رِس��الَةٌ في تحقي��ق معن��ی الأل��فِ وال��لّامِ 209
تأليف: الش��يخ ممد تقي بن حس��ين علي 

الهروي الحائري )1217-1299ه�.(

تحقيق: ممد جعفر الإسلامي
الحوزةُ العلميّةُ/ مشهد المقدسة



فهرس بحوث 	عداد المجلة للسنة الخامسة347

19Men’s Stands in Imam 
Hussein’s (p.b.u.h.) Battle 
field

Prof. Dr. Intesar Latef 
Al- Sabti
University of Karbala
College of Education for 
Human Sciences
Detp. Of History



رِ�شالَةٌ في تحقيق معنى الاألفِ واللّامِ
تاأليف: ال�شيخ محمد تقي بن ح�شين علي 

الهروي الحائري )1217-1299هـ.(

A letter in the Meaning of Alif and Lam 
(definite article the)

By: Sheikh Mohammed Teqi Bin Hussein 
Ali  Al Herewi Al Ha'iri ( 1217 – 1299 H.)

تحقيق: ممد جعفر الإسلامي
الحوزة العلميّة / مشهد المقدّسة

Investigation: Mohammed Ja›ifer Al Islami

The scientific Hawza / Holy Mashad



211

تحقيق: ممد جعفر الإسلامي

د الخامس/العدد الرابع)18( شهر ربيع الأول 1440ه�/كانون الأول 2018مالسنة الخامسة/المجلَّ

الملخّ�ص
الملّا محمد تقي بن حسين علي الهروي الحائري )1217-1299هـ( من علماء 
القرن الثالث عشر، ومن أفضل تلامذة الشيخ محمد تقي الرازي صاحب هداية 
في  1260هـــ(  )ت:  الشفتي  باقر  محمد  والسيّد  1248هـــ(،  )ت:  المسترشدين 
أصفهان، وكثير من العلماء المشهورين بالنجف الأشرف وكربلاء المقدّسة، مثل: 
العلماء  الجواهر، وشريف  النجفي )ت: 1266هـ( صاحب  الشيخ محمد حسن 
المازندراني )ت: 1246هـ(، والسيّد علي نقي بن حسن ابن السيّد محمد المجاهد 

الطباطبائي )ت: 1289هـ(.
العصر  ذلك  في  المتفوّقين  علی  والتتلمذ  المتعدّدة  المدارس  من  الأخذ  وبعد 
برز وتصدّى للتدريس، وألّف كتبًا ورسائل متعدّدةً في مواضيع مختلفة تظهر سعة 

علمه وفقاهته.
ومن الرسائل الّتي استفرغ الهرويُّر وسعه لتحقيقِ المطالب فيها هي رسالة في 
تحقيق معنی الألف واللّام، وقد بدأ فيها بمقدّمات ذات صلة بموضوعِ الألف 
واللّام، مثل: اسم النكرة، واسم الجمع، والفرق بينه وبين الجمع واسم الجنس 
الجمعي وغيرها، وبعد ذلك جاء بكلِّ ما قيل في معنی الألف واللّام. فنقل أقوالَ 
كثير من الأدباء والأصوليين، ونقد فيها آراءهم، واختار ما أدّى إليه تحقيقه، ولعلّه 
أوّلُ من فصّلَ وأفرد لهذا الموضوعِ رسالةً مستقلّةً بيّنَ فيها كلّ ما يتعلّق بموضوع 

الألف واللّام.
وقد حقّقها الباحث اعتمادًا علی نسختين، معتمدًا المنهج المتعارف في تحقيق 
وتخريج  الترقيم،  علامات  ووضع   ، النصِّ وضبط  المقابلةِ،  من  المخطوطات 

النصوص والأقوال.
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تأليف: الشيخ ممد تقي بن حسين علي الهروي الحائري )1217-1299ه�.(

Abstract
Mullah Mohammed Teqi Bin Hussein Ali Al Herewi Al Ha'iri 

(1217 – 1299 H.) is one of the thirteen century scholars. He is the 
best student to sheikh Mohammed Teqi Al Razi, the author of ' 
Hidayet Al Mustershidean (born:1248 H.) and the best student to 
Mohammed Baqir Al Shefti (born:1260 H.)in Isfehan, and many 
other famous scholars in Nejaf and Kerbala such as Mohammed 
Hassan Al Najafi (born:1266 H.), the author of  'Sahib Al Jewahir', 
Sherif ul Ulema'a Al Mazinderani (born:1246 H.), and seyed Ali 
Neqi Bin Hassan Ibn seyed Mohammed Al Mujahid Al Tebateba'i  
(born:1299 H.).

After learning from various schools and acquiring from the 
superiors at that time, he started teaching. He wrote many books 
and letters ( articles) in different subjects that show his wide 
knowledge and philology.

A letter in the meaning of Alif and Lam ( definite article the) 
made him work very hard to carry out its demand. He started with 
preliminaries relate to Alif and Lam ( definite article the), as the 
indefinite noun, the plural noun, and the difference between the 
last and the plural, and the plural gender. Then he mentioned what 
had been already said about Alif and Lam (the). He transferred 
sayings of many literary men and Ousuli, criticizd their opinions, 
and chose what achieve his aims. Perhaps, he was the first who 
gave details and allot to this topic a separate letter where he stated 
everything relates to Alif and Lam (the).

The researcher verified it depending on two copies by adopting 
the familiar approach in handwritten investigation through 
opposition, text control, punctuation marks, editing texts saying.
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مقدّمة التحقيق
إنّ لموضوع الألف واللام جذورًا في علم اللّغة، وقد دخلَ البحوث الفقهيّة 
القرآنيّة  الآيات  من  الشرعيّة  الأحكام  استنباط  في  دور  من  له  لما  والأصوليّة؛ 
وروايات المعصومينb، وقد شغل هذا الموضوع الكثيَر من الفقهاء والأصوليّين.

وقد عُني أعلام الأصوليّين والفقهاء بموضوع الألف واللام ومعناها، منهم:

الشـريف مرتضی في كتابه »الانتصار«)1(، والشّيخ الطوسي في»الخلاف«)2(، 
زهرة  وابن  السلف«)3(،  أئمّة  بين  المختلف  من  في»المؤتلف  الطّبرسي  والشيخ 
الحلّي  إدريس  وابن  والفروع«)4(،  الأصول  علمي  إلی  النزوع  في»غنية  الحلبي 
التسع«)7(،  و»الرسائل  ونكتها«)6(،  في»النهاية  الحلّي  والمحقّق  في»السـرائر«)5(، 
والفاضل الآبي في»كشف الرموز«)8(، وغيرهم من الفقهاء في امتداد تاريخ الفقه.

وننقل-علی سبيل المثال- كلام الشيخ الطوسي حول حكم عدم الولاء إذا 
أسلم الرجل علی يد غيره، فإنه استدلّ عليه بقول النّبيk: »الولاء لمن أعتق« 

)1( الانتصار: 464. 
)2( الخلاف5/ 240، 6/ 368. 

)3( المؤتلف من المختلف بين أئمة السف 2/ 341.
)4( غنية النزوع إلی علمي الأصول والفروع: 300.

)5( السائر 1/ 74، 3/ 384.
)6( النهاية ونكتها 1/ 227.

)7( الرسائل التسع: 136، 139، 141، 143-142.
)8( كشف الرموز 1/ 50.
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رِسالَةٌ في تحقيق معنی الألفِ واللّامِ
تأليف: الشيخ ممد تقي بن حسين علي الهروي الحائري )1217-1299ه�.(

وقال: »فذكر الألف واللام، وهما يدخُلان لعهدٍ أو جنسٍ، فلمّا لم يكن لهما عهدٌ، 
ثبت أنّه أراد الجنس، فكأنّه قال: جنس الولاء لمن أعتق، فلم يبق من الجنس شيءٌ 

لغيره«)1(.

وكان الأصوليّون وما زالوا يبحثون عن أجوبة لأسئلة عدّة في هذا الخصوص، منها:

هل الألف واللام تفيد العموم؟ وإن فعلت ما هي طريقة هذه الإفادة؟ وإن 
هذا  يكون  وكيفَ  أيضًا؟  العمومَ  تفيدُ  هل  المفرد،  علی  واللام  الألف  دخلت 
العموم وما هو الفرق بين المفرد المحلّى بالألف واللام وبين الجمع المحلّى بالألف 

واللام؟ وتعنى هذه البحوث بالعهد والجنس والاستغراق أيضًا.

ومن المتقدّمين نذكر الشّيخ الطوسي الذي يتحدّث عن الألف واللّام في كتابه 
»العدّة في أصول الفقه« في الباب الخامس في فصل»في ذكر الكلام على أنّ العموم 
ألفاظ الجمع والجنس وغير ذلك«)3(.  غة«)2(، وفي فصل»في ذكر  اللَّ له صيغة في 

وقد كتب عن الألف واللّام ضمنَ مواضيعَ أخرى أيضًا)4(.

كما كتب آخرون من بعده في موضوع الألف واللّام ضمن موضوعي العموم 
حسن  والشيخ  الحــلي)6(،  والعلّامة  الحــلي)5(،  المحقّق  منهم:  أيضًا،  والخصوص 

)1( الخلاف 6/ 368. 
)2( العدّة في أصول الفقه 1/ 275- 277.

)3( المصدر نفسه: 297-291. 
)4( المصدر نفسه: 411، 377، 2/ 605.

)5( معارج الأصول: 84 -85.
)6( مبادئ الوصول: 121- 123.
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العاملي)1(، والفاضل التوني)2(.

وتبعهم المتأخّرون معتمدين المصادر الأدبيّة، خاصّة البلاغيّة منها، فيما يخصّ 
ومنهم:  قَبلُ.  من  أكثرَ  غنًى  فزادوها  وتفصيلًا،  دقّة  أكثر  بشكل  واللام  الألف 
الميرزا أبو القاسم القمي)المتوفّی 1231هـ(، والشيخ مُحمّد تقي الرازي صاحب 
صاحب  الحائري  حسين  مُحمّد  والشيخ  1248هـ(،  المسترشدين)المتوفّی  هداية 

الفصول)المتوفّی 1250(.

وقد قام الملا مُحمّد تقي الهروي الحائري لغرض تبيين موضوع الألف واللّام، 
من  كُتب  ما  البلاغيّة والأصوليّة، وتجميع  المصادر  من  مستفيدًا  مستقلّة  بدراسة 
البحوث  ومقارنة  ومعناها،  وأقسامها،  ووضعها،  واللام  الألف  عن  البحوث 

تلك في كتابٍ واحدٍ، والكتابُ هذا هو الذي بين يديك.

حياة الشيخ مُحمّد تقي بن حسين علي الهروي الحائري)1217-1299هـ(.

	•ولادته ونشأته:

وُلدَِ العلّامة الهرويُّر -حسب ما كتب في سيرته الذّاتية التي جاءت في خاتمة 
هرات  مدينة  في  للهجرة   1217 عام  في  رمضان  شهرِ  في  الآمال«-  »نهاية  كتابه 
الواقعة في غرب دولة أفغانستان الحاليّة، ومكث فيها لثماني سنواتٍ، وأخذ فيها 

علوم العربية والحساب وغيرها من العلوم.

ثمّ هاجر إلی أصفهان، وأقام فيها حتّی السنة السادسة والثلاثين من عمره، 
وقد زار مشهد مرّتين والعتبات المقدّسة في العراق ثلاث مرّات خلال هذه السنين.

)1( معالم الدين و ملاذ المجتهدين: 105-104.
)2( الوافية: 114-113.
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ومن ثَمّ هاجَرَ إلی العراقِ، وهو يذكر بأنّه مضی ثمانية أعوام علی إقامته في 
النجف الأشرف حتّی اليوم الثالث من ذي القعدة عام 1279 للهجرة، وقد كان 

منشغلًا بدراسة العلوم النقلية والعقلية والتّأليف والتّصنيف فيها.

ومن ثمَّ ارتحل إلی كربلاء حيث تصدّر للتدريسِ، فكان أحد أعلام حوزاتا، 
وأنهی كثيًرا مّما كتبه هناك، وبقي مجاورًا إلی حين وفاته سنة 1299للهجرة)1(.

	•	ساتذته:

أخذ العلمَ في الحوزات الدينية في كلّ من أصفهان، والنجف، وكربلاء.

مُحمّد  والشّيخ  المتوفّی1260هـ،  الشّفتي  باقر  مُحمّد  السيّد  علی  تتلمَذَ  فقد 
إبراهيم بن مُحمّد حسن الكلباسي المتوفّی 1262 هـ، والشيخ مُحمّد تقي بن مُحمّد 

رحيم الإيوانكيفي المتوفّی 1248هـ، في أصفهان.

وعلى الشّيخ مُحمّد حسن النجفي المشهور بصاحب الجواهر المتوفّی 1266هـ 
في النجف الأشرف.

1289هـ،  المتوفّى  الطباطبائي  المجاهد  مُحمّد  بن  حسن  بن  نقي  علي  والسيّد 
وشريف العلماء المازندراني المتوفّى 1246هـ في كربلاء، وقد حرّر بعض بحوثه، 

منها: مباحث الأدلّة العقليّة.

د تقي الهــرويّ الأصفهــانّي الحائــريّ )1217- 1299هـ(،  )1( الســيرة الذاتيَّــة للشــيخ محمَّ
 تحقيــق: محمّد حســين الواعظ النجفي، تــراث كربلاء، المجلد الخامس ، العــدد الأول 351 ،
وينظر: موســوعة طبقات الفقهاء 13/ 539- 541، أعيان الشيعة 9/ 195، دانشنامه أدب 

فارسی 3/ 890.
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	•مؤلّفاته:

لقد ترك العديدَ من المؤلّفات في مختلفِ العلوم، منها:

تعليقات علی حواشي المدقّق الشيرواني علی المعالم)1(.. 1
قاعدة الشرط في ضمن العقد)2(.. 2

توضيح الحساب في شرح خلاصة الحساب)3(.. 3

والبرزخ . 4 الموت  وذكر  عشر  الأربعة  المعصومين  أحوال  في  المثاني:  السبع 
والقيامة)4(.

شرح الأربعين حديثًا)5(.. 5

المناقب الحسينية)6(.. 6

أصالة الإمكان)7(.. 7

التعادل والتراجيح)8(.. 8

رسالة في المطلق والمقيّد إلی كم يرتقي)9(.. 9

)1( المصدر نفسه: 355، الذريعة 71/14.
)2( فهرس مكتبة نوربخش)كتابخانه خانقاه نعمت اللهی تران( 2/ 2

)3( تراث كربلاء، المجلد الخامس، العدد الأول: 352، الذريعة 4/ 4
)4( الذريعة 12/ 129.

)5( تراث كربلاء، المجلد الخامس، العدد الأول: 357، الذريعة 1/ 413.
)6( المصدر نفسه: 357، الذريعة 22/ 326.

)7( المصدر نفسه: 356، الذريعة 2/ 112.
)8( المصدر نفسه: 355، الذريعة4/ 203، أعيان الشيعة 9/ 195.

)9( المصدر نفسه:356، الذريعة11/ 150.
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رسالة في التنجيز والتعليق في الشرط الواقع في العقد)1(.. 10

رسالة في إيضاح ما في بحث الزوال من الروضة البهية)2(.. 11

تعليقات مختصرة علی نجاة العباد)3(.. 12

رسالة في تعارض المقرّر والناقل)4(.. 13

سؤال و جواب من مسائل الصوم والزكاة)5(.. 14

تفسيٌر في قوله تعالی: ﴿طه﴾ وقوله تعالی: ﴿فَكَانَ قَاَ	 قَوْسَيْنِ َ	وْ َ	دْنَى﴾)6(.. 15

وإمامنا صاحب . 16 بمولانا  المتعلّقة  الأخبار  من  جملة  ذكر  من  الغافلين  تنبيه 
الزمان وببعض أحوال شيعته)7(.

رسالة وجيزة فارسية في ردِّ الفرقة البابية)8(.. 17

إبراهيم . 18 مُحمّد  الشيخ  للمحقّق  الهــدايــة  منهاجِ  علی  متفرّقة  ــواشٍ  ح
الكرباسي)9(.

)1( المصدر نفسه:358، الذريعة11/ 157.
)2( المصدر نفسه:354، الذريعة12/ 61.

)3( راث كربلاء، المجلد الخامس، العدد الأول:358.
)4( المصدر نفسه:355، الذريعة11/ 150.

)5( الذريعة12/ 244.
)6( تراث كربلاء، المجلد الخامس، العدد الأول: 358، الذريعة 4/ 328.

)7( المصدر نفسه:357، الذريعة 4/ 445.
)8( المصدر نفسه:358.

)9( المصدر نفسه:352-353، الذريعة6/ 225.
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مسائل مبسوطة معلّقة علی صوم المنهاج)1(.. 19

رسالة في نفي حجيّة مطلق الظّن)2(.. 20

الحديقة النجفية: تعليقات علی الروضة البهية في شرح اللّمعة الدمشقية)3(.. 21
خلاصة البيان في حلِّ مشكلات القرآن)4(.. 22

شرح خطبة هّمام)5(.. 23

شرح لقليل من دعاء أبي حمزة الثمالي)6(.. 24

تركيب . 25 في  بّ  الطِّ في  الأسباب  شرح  كتاب  من  عبارةٍ  شرحِ  في  رسالة 
الأخلاط)7(.

عيون الأحكام)8(.. 26

طريق النجاة)9(.. 27

رسالة في الطلاق بعوض)10(.. 28

)1( المصدر نفسه:353.
)2( المصدر نفسه:355، الذريعة 6/ 277.

)3( تراث كربلاء، المجلد الخامس، العدد الأول:352، الذريعة 6/ 390.
)4( المصدر نفسه:356، الذريعة 7/ 216.

)5( المصدر نفسه:358، الذريعة 13/ 325.

)6( المصدر نفسه:357، الذريعة 13/ 246.

)7( المصدر نفسه:356، الذريعة 13/ 367.
)8( المصدر نفسه: 353، الذريعة 15/ 375.
)9( المصدر نفسه:354، الذريعة 15/ 169.

)10( المصدر نفسه:354، الذريعة 15/ 175.
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رسالة في العدالة)1(.. 29

رسالة في عرق الجنب من الحرام)2(.. 30

تلخيص تحفة الأبرار)3(.. 31

كاشف الأستار في شرحِ تلخيص تحفة الأبرار)4(.. 32

لطائف الفوائد)5(.. 33

لوامع الفصول في شرح مبادئ الوصول إلی علم الأصول)6(.. 34

مجالس الوعاظ)7(.. 35

مختصر تفسير آية الكرسي)8(.. 36

معيار الفكر والخيال)9(.. 37

حواش علی قوانين الفاضل القمّي)10(.. 38

)1( المصدر نفسه:354، الذريعة15/ 225.

)2( المصدر نفسه:354، الذريعة15/ 247.
)3( تراث كربلاء، المجلد الخامس، العدد الأول:353.

)4( المصدر نفسه:353، الذريعة 17/ 233.
)5( المصدر نفسه:356-357، الذريعة18/ 3

)6( المصدر نفسه: 354، الذريعة 18/ 361-360.
)7( الذريعة 19/ 368.

)8( تراث كربلاء، المجلد الخامس، العدد الأول:356، الذريعة20/ 188.
)9( الذريعة 21/ 281.

)10( تراث كربلاء، المجلد الخامس، العدد الأول: 3
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المقاصد العليّة في تنقيح جملة من الأدلّةِ الشّرعية)1(.. 39

رسالة في من صلّی كلّ واحدة من الصّلوات الخمس اليوميّة بوضوء رافع . 40
ثم انكشف فساد إحدی الوضوءات)2(.

رسالة فارسية في مناسك الحج)3(.. 41

حواشٍ علی الرّياض)4(.. 42

رسالة في الميراث)5(.. 43

متردّدًا . 44 يومًا  ثلاثين  ومضّي  أيّام  عشرة  إقامة  من  السفر  قواطع  في  رسالة 
والوصول إلی الوطن)6(.

نتائج الأفكار في علم الأصول)7(.. 45

المشارع)8(.. 46

الدرر المنثورة)9(.. 47

)1( المصدر نفسه: 355، الذريعة 21/ 382.
)2( تراث كربلاء، المجلد الخامس، العدد الأول: 354، الذريعة 22/ 229.

)3( المصدر نفسه: 354، الذريعة 22/ 258.
)4( المصدر نفسه: 352، الذريعة 6/ 99.

)5( المصدر نفسه: 354، الذريعة 21/ 287، 23/ 303.
)6( المصدر نفسه: 354.
)7( المصدر نفسه: 354.

)8( المصدر نفســه: 355: وقــد برز منه المبادئ اللغوية، والمبــادئ الأحكامية، وبعض مبادئ 
الأمر.

)9( المصدر نفسه: 356.
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نهاية الآمال في كيفيّةِ الرّجوعِ إلی علم الرجال)1(.. 48

التقريرات في الأصول والفقه)2(.. 49

لغز يوم الخميس وشهر ربيع الأول وسنة 1251 وقرية كرون)3(.. 50

لغز خليفة سلطان)4(.. 51

توضيح مسائل من كتاب مقامع الفضل)5(.. 52
الأدلّة العقليّة)6(.. 53

»رسالة في تحقيق معنی الألف واللام« وهي الرسالة الماثلة بين يديك، وقد بدأ 
فيها بمقدمات وموضوعات مختلفة ترتبط بموضوع الرسالة، مثل: اسم النكرة، 

واسم الجمع، والفرق بينه وبين الجمع واسم الجنس الجمعي وغيرها.

وبما أنّ هذا الموضوع -معنی الألف واللام- ومقدّماته طرح في علوم مختلفة، 
مثل: علوم الأدب العربي من النحو والبلاغة، وفي التفسير، والأصول، فقد نقل 

أقوال بَعضِ المفسّـرين والأدباء والأصوليين، مثل:

شارح  الرضي  بالشيخ  المعروف  الاسترآبادي  الحسن  بن  مُحمّد  الأئمة  نجم 
761هـ،  المتوفّی  الأنصاري  هشام  وابن  هـ،   688 بعد  المتوفّی  والشافية  الكافية 

)1( الذريعة 24/ 393.
)2( الذريعة 4/ 373.

)3( الذريعة 18/ 337.
)4( فهرس مكتبة جامعة طهران)الجزء 11 و 12(/ 929

)5( فهرست نسخه هاى خطى مدرسه نمازى خوى: 134.
)6( تراث كربلاء، المجلد الخامس، العدد الأول: 358.
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المعروف  الاســترآبــادي  الحنفي  الحسيني  علي  بن  مُحمّد  بن  علي  السيّد  والمــير 
بالشريف الجرجاني المتوفّی 816 هـ، والميرزا أبي القاسم القمّي صاحب القوانين 
الفصول  صاحب  الأصفهانّي  الحائري  حسين  مُحمّد  والشّيخ  1231هـ،  المتوفّی 
الرازي الأصفهاني صاحب هداية  تقي  مُحمّد  الشيخ  المتوفّی 1254هـ، وأستاذه 

المسترشدين المتوفّی 1248هـ ويعبرِّ عنه في هذه الرسالة بـ»شيخنا العلّامة«.

ولعلّه أوّلُ من فصّل في هذا الموضوع بهذا النَّحو، وأفرَدَ له رسالةً مفصّلة، 
فيها  المطالعُ  ويجدُ  والأجوبة،  والاستشكالات  المختلفة  الأقــوال  فيها  وأورد 

المباحثَ النّافعة و التّحقيقاتِ الرشيقة.
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بعد التحقيق
الرسالة  لهذه  آخر  تحقيق  علی  وقفنا  الرسالة  تحقيق  بعد  أنّا  بالذّكر  وجديرٌ 
الهروي  علي  حسين  بن  تقي  لُمحمّد  واللام  الألف  معنی  تحقيق  في  »رسالة  باسم 
كاظم  محمد  أصيل  د.  و  فزاع،  عبد  خالد  أ.م.  حقّقها  1882م«،  ت1299هـ- 
القادسية  مجلّة  في  وطبع  الحكيم،  الإمام  مكتبة  من  الخطية  النسخة  أساس  علی 

للعلوم الإنسانيّة، المجلّد الثامن عشـر، العدد 2-3 من الصفحة 142-77.

وأوّل ما لوحظ على هذا التحقيق أنّه في تعريفه لهذه الرسالة عدّها رسالة في 
مادّة النحو العربي)1(، والحال أنّ موضوع الرسالة وإن كان يُدرس في علم النحو 
أصوليّة،  كانت  المؤلّف  معالجة  لكنّ  الفقه،  أصول  علم  وفي  البلاغة  علوم  وفي 
النحاة  قاله  ما  إغفال  دون  أصــولي  منظور  من  المسألة  بحث  الهــروي  فالشيخ 

والبلاغيّون.

دراسة  أنّها  إلى  الالتفات  وعدم  النحو  علم  في  رسالة  عدّها  على  ترتّب  ومّما 
قائمة  في  نجد  ولم  أصلًا،  الأصوليّة  مصادرها  يخرّجا  لم  المحقّقَين  أنّ  أصوليّة: 
ا واحدًا، بينما استفاد الهروي كثيًرا من المباحث  المصادر والمراجع مصدرًا أصوليًّ
التي طرحها الميرزا أبو القاسم القمّي صاحب القوانين، والشيخ مُحمّد تقي الرازي 
صاحب هداية المسترشدين، والشيخ مُحمّد حسين الحائري صاحب الفصول في 

كتبهم الأصوليّة.

)1( مجلّة القادسيّة للعلوم الإنسانية، المجلد 18، العدد 3-2/ 77.
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الأصول  علم  لأعلام  ترجمةٍ  على  عثورهما  عدم  ذلك  على  أيضًا  ترتّب  ومّما 
بعنوان)الفاضل  المؤلّف  ذكره  فقد  القوانين،  صاحب  القمّي  كالميرزا  المشهورين 
الأعلام  من  أنّه  مع  ترجمته«)2(،  إلى  أهتد  »لم  اسمه:  ذكر  على  وعلّقا  القمّي()1( 

المشهورين.

كما ذكر الشيخ الهروي)المدقّق الشـرواني()3( فكتب المحقّقان:»يريد الشرواني، 
وهو إسماعيل بن عبد الله الشرواني، الحنفي، مفسّـر، توفّي بمكة، له: حاشية تفسير 

البيضاوي، توفّي 942هـ«)4(.

وهذا وهم؛ إذ المراد من المدقّق الشرواني أو الشيرواني وهو الشيخ مُحمّد بن 
حاشية  صاحب  1099هـ  أو  1098هـ  سنة  المتوفّى  الأصفهاني  الشرواني  الحسن 

المعالم)5(، وتقدّم أنّ للشيخ الهروي تعليقات على حاشيته.

وصاحب  الفصول  صاحب  على  يتعرّفا  لم  إذ  الأصول؛  أعلام  من  وغيرهما 
المعالم.

الملاحظات،  بعض  المثال  سبيل  علی  فنذكر  النصّ  بضبط  يرتبط  فيما  وأمّا 
دون  قُلنا،  ما  وحقيقة  الأمر  جليّة  علی  ليقف  العملين  بين  يوازن  أن  وللمطالع 

)1( المصدر نفسه: 90.
)2( المصدر نفسه: 134.
)3( المصدر نفسه: 116.
)4( المصدر نفسه: 138.

)5( ينظر لترجمته: جامع الرواة 2/ 92، الفوائد الرجاليّة للسيّد بحر العلوم 3/ 227-225، 
موسوعة طبقات الفقهاء 11/ 259-260، وغيرها.
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انتقاصٍ لعملِ من سبقَنا جزاهم الله خيًرا.

غيرها، . 1 أو  الــزائــدة،  الــلام  إن  ــی:  الأول »المقدّمة   :84 الصفحة  في  جاء 
تعريفها  بأن  القولِ  الموصولة علی  الأسماء  كالتي في  أما لازمة،  فالأولی، 
بالصّلة، كالواقعة في الأعلام، إذا كانت مقارنة لنقلها؛ كـ: اللات، والعُزّى، 
لصَِنمَيْن، أو كارتجالها، كـ: السموأل، لرجال، أو لغلبتها على بعض من قوله 

في الأصل، كـ: البيت للكعبة«.
والأولی  غيرها،  أو  زائ��دةٌ،  إمّا  اللّامَ  »إنّ  التالي:  بالشكل  النصَّ  وضبطنا 
بالصّلةِ،  تعريفَها  بأنّ  القولِ  علی  الموصولةِ  الأسماءِ  في  كالّتي  لازمةٌ،  إمّا 

و»العُزّى«  كـ»اللات«،  لنقلها؛  مقارنة  كانت  إذا  الأعلام،  في  وكالواقعة 
هي  مَنْ  لرجل، أو لغلبتها على بعض  لارتجالها، كـ»السموأل«  لصَِنمَيْن، أو 

له في الأصل، كـ »البيت« للكعبة«.

وجاء في الصفحة نفسها: »وله ألا يدخل«، والصحيح: »ولذا لا يدخل«، . 2
وأيضًا في نفس الصفحة: »الحلم الفقير« والصحيح: »الجمّ الغفير«.

أما استغراق الأفراد...«، . 3 وجاء في الصفحة 85: »والثاني؛ أي: الجنسية، 
والصحيح: »والثاني –أي: الجنسية- إمّا لاستغراق الأفراد...«.

شيئًا . 4 ليست  الزائدة  اللام  أن  عليك  يخفی  »ولا  الصفحة:  نفس  في  وجاء 
عليه، ومن نفسها مقابلة لقسيميها...«، والصحيح: »هذا، ولا يخفی عليك 

أنّ اللّامَ الزائدةَ ليسَت شيئًا علی حدة في نفسها مقابلة بقسيميها اللّذين«.
وعدم . 5 فالأصل  الثلاثة،  بين  الاشتراك  عدم  »أما  نفسها:  الفقرة  في  وجاء 

الثّلاثة،  بيَن  ــتراك  الاش عــدمُ  ــا  »أمّ والصحيح:  الدليل«  وعــدم  الحاجة 
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فللأصلِ، وعدمِ الحاجة، وعدم الدّليل«.
الذهني . 6 العهد  وأقول  بالاستغراق،  يرادُ  »وقد   :131 الصفحة  في  وجاء 

العهد  وأقــول:  الاستغراق.  به  يراد  »...وقــد  والصحيح:  الجمع...«  في 
الذهني...«

وجاء في الفقرة نفسها: »...والجنس والعهد الخارجي يمكن استعماله...«، . 7
والصحيح »...والعهد الخارجي. نعم يمكن استعماله... «.

فلهذا عَقَدنا العَزمَ علی طَبعِها بعدَ تحقيقِها وتصحيحِها.
نسخ الكتا	 ومنهج التحقيق

توجدُ نسخ عدّة من هذه الرّسالة في مكتباتٍ متعدّدةٍ، وهي:
القرن . 1 كتبت في  برقم 1554/15  المحفوظة  قم  الفيضية في  مكتبة  نسخة 

الثالث عشر.
كتبها . 2  5896/3 برقم  المحفوظة  الإسلامي  الشوری  مجلس  مكتبة  نسخة 

ربيعِ  شَهر  من  الاثنين  يوم  في  كتابتها  من  وفرغ  الحسيني،  صادق  السيّد 
المولود من سنة 1254هـ.

نسخة مكتبة الآستانة الرضوية، المحفوظة برقم 15619/1 كتبها مُحمّد بن . 3
نعمة الله الحسيني في سنة 1256ق.

السبت . 4 يوم  برقم 1673/3 تّمت كتابتها في  المحفوظة  نسخة مكتبة ملك 
17رجب من سنة 1281ق.

نسخة مكتبة جامعة حقوق المحفوظة برقم 95/3-ج كتبها باي ماداراني . 5
لنجاني عبد الجواد بن عبد الرحيم، وفرغ من كتابتها في يوم الأربعاء 24 

محرم من سنة 1289ق.
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نسخة مكتبة جامعة طهران المحفوظة برقم 3713/9 كتبها مُحمّد علي بن . 6
مُحمّد حسين التبريزي، وفرغ من كتابتها من سنة 1314ق.

7 . ،4622/1 برقم  المحفوظة  الإسلامي  الشوری  مجلس  مكتبة  نسخة 
المؤلّف، حيث جاء في هامشِ صفحة من  أنّها قوبلت علی خطّ  والظاهر 
هذه النسخة: »قد وقع الفراغ من مقابلة هذه النسخة مع النسخة التي بخطّ 

المحقّق المصنّف«.

نسخة مكتبة نوربخش في طهران المحفوظة برقم 559/8 ناقصة الآخر)1(.. 8

نسخة مكتبة الإمام الحكيم العامّة المحفوظة برقم 2378/4، واسم كاتبها، . 9
وتاريخ النسخ ومكانه مجهولٌ)2(.

واعتمدنا في تحقيقنا لهذه الرسالة علی نسختين، هما:

1 . 4622/2 برقم  المحفوظة  الإسلامي  الشوری  مجلس  مكتبة  نسخة 
خطّ  علی  قوبلت  النّسخة  وهذه   .57 الصفحة  إلی  الصفحة34  من 

المؤلّف، وقد رمزنا لها بالحرف»أ«.

2 . 5896/3 برقم  المحفوظة  الإسلامي  الشوری  مجلس  مكتبة  نسخة 
كتبها السيّد صادق الحسيني، وفرغ من كتابتها في يوم الاثنين من شَهر 

ربيعِ المولود في سنة 1254هـ. وقد رمزنا لها بالحرف»ب«.

)1( فهرستگان نسخههای خطي إيران)فنخا( 30/ 543-542.
)2( مجلة القادسية للعلوم الإنسانية 18/ 79-78. 
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منهج التحقيق
؛ إذ لم تكن عندنا نسخة يمكنُ عدّها  النّصِّ انتخاب  التّلفيق في  اتّبعنا منهج 

أصلًا، وقد حقّقنا الكتاب طبق المراحل والمناهج التّالية:

كان  وما  المتن،  فما رجّحناه وضعناه في  اختلافاتا،  وأثبتنا  النّسختين،  قابلنا 
ا لم نثبته، ولم نشـر إليه، وجديرٌ  مرجوحًا وضعناه في الهامش، وما كان غلطًا قطعيًّ

بالذّكر أنّ ما في النسخة»أ« كان راجحًا في أكثر الموارد.

1. وضعنا الآيات القرآنية بين قوسين مزهّرين﴿﴾.

2. ما وضعناه بين القوسين)(، فهو للإشارة إلی الاختلاف أو السّقط.

3. ما وضعناه بين المعقوفتين، فهو من عندِنا.

4. وضعنا عناوين لتسهيل تناول الطالب لما يريده من المطالب، وأكثرها من 
هوامش النّسختين، وجعلناها بين المعقوفتين.

المتولّي  بسماحة  متمثّلة  المقدّسة  العبّاسيّة  العتبة  أشكر  أن  علي  يجب  وختامًا 
وأمينها  الله،  أعزه  الصافي  أحمد  السيّد  سماحة  المقدّسة  العباسيّة  للعتبة  الشـرعي 
الإسلاميّة  المعارف  شــؤون  قسم  وكذلك  تأييده،  دام  الأشيقر  مُحمّد  السيّد 
تراث  ومركز  توفيقه،  دام  الهلالي  عمار  الشيخ  سماحة  برئيسها  متمثّلة  والإنسانية 

كربلاء؛ لإشرافهم على التّحقيق ومراجعتهم العلميّة والإخراج الطّباعي.
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الصفحة الأولی من النسخة »أ«
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الصفحة الأخيرة من النسخة »أ«
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الصفحة الأولی من النسخة »ب«
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الصفحة الأخيرة من النسخة »ب«
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الن�صّ المحقّق


الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ علی مُحمّد وآله المعصومين.

الهروي  علي  حسين  بن  تقي  مُحمّد  الغنيِّ  الله  إلی  المفتقرُ  فيقولُ  بعدُ)1(،  أما 
-وفّقهما الله لتحصيلِ مرضاته-:

إنّ هذه رسالةٌ في تَحقيقِ معنی الألفِ واللّامِ، وما يتعلّقُ بها)2( مّما ينبغي ذكره 
في المقام، فإنّه لما كان هنا لطائفُ دقيقةٌ لم يكن في كلماتم إشارةٌ إليها ودقائق كانَ 
ينبغي التنبيهُ عليها، أردتُ جمعَ جميعها، ولو بالتلويحِ والإشارة ونظم ما انتثرَ منها 
قَه الله  مَعَ الاقتصادِ في العبارةِ إنجاحًا)3( لما طلبه منّي بعضُ أخيارِ الأحباب -وفَّ
والجود  الخير  بمفيضِ  مستعينًا  فيه  فشرعتُ  والصّوابِ-،  الحقِّ  لتحصيلِ  تعالی 

ُـروعِ في المقصودِ، فأقولُ متوكّلًا علی الله: مبتدئًا برسمِ مقدّماتٍ قبلَ الشّ

)1( »أما بعد« ليس في»ب« ومكانها بياضٌ بمقدار كلمتين. 
)2( في»أ«: »بهما«.

)3( أنجحت الحاجة إنجاحًا وأنجح الرجل إذا قضيت له الحاجة. المصباح المنير: 593.
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المقدّمةُ الاأولی)1(
إنّ اللّامَ إمّا زائدةٌ، أو غيرها، والأولی إمّا لازمةٌ، كالّتي في الأسماءِ الموصولةِ 
مقارنةً  كانت  إذا  الأعــلامِ  في  وكالواقعَةِ  بالصّلةِ)2(،  تعريفَها  بأنّ  القولِ  علی 
لنقلها)3(، ك»اللّاتِ« و»العزّی« لصنميِن، أو لارتجالها، ك»السّموألِ«)4( لرجلٍ، 

أو لغلبتهِا علی بعضِ مَنْ هي له في الأصلِ ك»البيتِ« للكعبةِ.

بعضِ  علی  كالدّاخلَةِ  الفصيحِ،  في  واقعةٌ  كثيرةٌ  إمّا  وهذه  لازمةٍ،  غيُر  وإمّا 
ولذا لا  السّماعِ،  يتوقّفُ علی  المنقولةِ، ك»الحارثِ«، و»العباسِ«. وهذا  الأعلامِ 

يدخُلُ في نحو »محمد«، و»معروف«، و»أحمد«، أو غيرها.

وهذه قد تكونُ في الشّعرِ، كالدّاخلةِ علی يزيد في قوله:
ر	يتُ الوليد بن اليزيد مباركا)5(

وقد تكونُ في الشّذوذِ من النّثرِ، كقولهم: »ادخلوا الأوّلَ فالأوّل« و»جاؤوا 
الجمّ الغفير«.

)1( »المقدّمة الأولی« ليست في»ب«.
)2( اختاره قومٌ من النحويين منهم ابن مالكٍ في الألفية. انظر شرح ابن عقيل 1/ 180.

)3( »لنقلها« ليس في»ب«.
)4( هو اســمٌ لابن عادياء اليهــودي، وكان معروفًا بالوفاء، وله قصّة مــع امرئ القيس. انظر 

جمهرة الأمثال 2/ 345.
)5( عجــز البيــت هكذا: شــديدًا بأحناء الخلافة كاهلــه، والبيتُ لابن ميــادة. انظره في خزانة 

الأدب2/ 198.
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والثانيةُ - أي: غير الزائدة - نوعان:
الأوّلُ: أن تكونَ اسمًا موصولًا بمعنی الّذي وفروعه، وهي الداخلةُ علی أسماء 

الفاعلين والمفعولين، بل الصّفات المشبهة أيضًا علی قولٍ)1( دونَ ما يدخُلُ علی 
موصولٌ  وقيلَ:  تعريفٍ)2(،  حرفُ  الجميعِ  في  هي  وقيلَ:  باتّفاقٍ.  التَّفضيلِ  اسمِ 

.)3( حرفيٌّ
والثّاني: أن تكونَ حرفَ تعريفٍ، وهي إمّا عهديةٌ، أو جنسيّةٌ. 

إلَِىٰ  َ	رْسَلْنَا  ﴿كَ��مَا  نحو:  ا،  ذكريًّ معهودًا  مصحوبُها  يكونَ  أن  إمّا  والأوّلُ 
تَ  تَحْ يُبَايعُِونَكَ  ﴿إذِْ  نحو:  ا،  ذهنيًّ أو  سُولَ﴾)4(،  الرَّ فرِْعَوْنُ  رَسُولًا* فَعَصَ�ىٰ  فرِْعَوْنَ 

ا، نحو: ﴿الْيَوْمَ َ	كْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾)6(، و»هذا الرجل«،  جَرَةِ﴾)5(، أو حضوريًّ الشَّ

و»يا أيّها الرجل«.
ةِ، نحو»خرجتُ فإذا الأسدُ« علی قولٍ  ومنه»الآنَ«، وما تَقَعُ بعدَ إذا الفُجائيَّ

فيهما)7(.

)1( قاله جماعة من النحويين منهم ابنُ هشام الأنصاري في شرح قطر الندی وبل الصدی: 102.
)2( ذهب إليه بكر بن محمُّد المازني المتوفّی 248 هـ. انظراللآلي العبقرية في شرح العينية الحميرية: 

486، وعنده كتاب في هذا الموضوع باسم»كتاب الألف واللام«. كشف الظنون1369/2.
)3( ذهب إليه المازني في أحد قوليه. انظر منحة الملك الوهاب بشرح ملحة الإعراب382/1، 

المدارس النحوية: 118.
)4( المزمل: 16-15.

)5( الفتح: 18.
)6( المائدة: 107.

)7( ذهــب إليه ابن عصفور علی ما نقل عنه ابن هشــام في مغنــي اللبيب عن كتب الأعاريب 
 .50 /1
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لَفِي  الِإن��سَ��انَ  ﴿إنَِّ  نحو:  ــراد،  الأف لاستغراقِ  إمّا  الجنسيَّةُ-  والثاني-أي: 
﴾)1(، أو لاستغراق خصائصِِها، نحو: »زيدٌ الرّجلُ علمًا«. خُرٍْ

ءٍ  لكَِ الْكتَِاُ	﴾)2(، أو لتعريف الماهيّة، نحو: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَْ ومنه ﴿ذَٰ
.)3(﴾ حَيٍّ

هذا خُلاصَةُ ما في بَعضِ كتُبِ النّحوِ، كالمغني)4(، وفيه نوع مخالفة لما في جملةٍ 
من كتُبِ أربابِ الأصول والمعاني)5(، فإنّ العهدَ الّذي جعله مقسمًا لأقسامِهِ الثّلاثة 
عهدًا  يُسَمّونه  العَهدِ  من  آخَرُ  قسمٌ  ولهم  الخارِجيّ،  بالعَهدِ  عندَهم  المسمّی  هو 

ا، ويجعَلونَه في المعنی كالنّكرةِ، وهو مندرِجٌ تَحتَ لامِ الجنسِ. ذهنيًّ

قال السيّد الشريفُ: »إذا دخلت الّامُ علی اسمٍ، فإمّا أن يشارَ بها إلی حِصّةٍ 
العهدِ  لامَ  ويسمّی  تقديرًا،  أو  تحقيقًا  مذكورةً  أفــرادًا  أو  كانت  فردًا  منه  معيّنةٍ 

الخارجي، وإما أن يشارَ بها إلی الجنس نفسه.

وحينئذٍ إما أن يُقصَدَ الجنسُ من حيثُ هو، كما في التّعريفاتِ، ونحو قولنا: 
»الرّجلُ خيٌر من المرأةِ«، وتُسَمّی لامَ الحقيقة والطّبيعة، وإمّا أن يُقصَدَ الجنسُ من 
له)6( في  الثابتة  عليه  الجاريةِ  الأحكام  بقرينةِ  الأفرادِ  حيثُ هو موجودٌ في ضمنِ 

)1( العصر: 2.
)2( البقرة: 2.

)3( الأنبياء: 30.
)4( انظر مغني اللّبيب1/ 53-49.

)5( انظر الحاشــية علی الكشاف: 51، معالم الدين وملاذ المجتهدين: 113، الرسائل الفقهية 
1/ 467 – 468، الروضة البهية 1/ 222.

)6( »له« ليس في»ب«.
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ضمنهِا، فإمّا في جميعها كما في المقامِ الخطابي، وهو الاستغراقُ، أو في بعضِها، وهو 
المعهودُ الذّهنيّ«)1(.

هذا، ولا يخفی عليك أنّ اللّامَ الزائدةَ ليسَت شيئًا علی حدة في نفسها مقابلة 
الأولُ  إمّا  الحقيقة  بل هو في  التعريف،  الموصولِ ولامُ  اللّذين هما لامُ  بقسيميها 
أو الثّاني، إلّا أنّ الواضعَ رخّصَ دخولَها في مواضِعَ مخصوصَةٍ مجرّدةً عن معناها، 
بل لأجلِ أغراضٍ أخر، كالتّزيين، أو اللّمحِ إلی ما نقل عنه مدخوله، فلا يتوهّمُ 
هي  إنّما  بل  والتّعريف،  والموصولة،  الزائدة،  ثلاثة:  أقسامٍ  بيَن  مشتركةٌ  اللّامَ  أنّ 

مشتركةٌ بيَن الأخيرين فقط.

أمّا عدمُ الاشتراك بيَن الثّلاثة، فللأصلِ، وعدمِ الحاجة، وعدم الدّليل.

 ، اسميٌّ تامٌّ  أحدُهما  متباينان،  معنيان  فلأنّهما  الأخيرين،  بين  الاشتراك  وأمّا 
، وليسَ بينَهما جامعٌ يُجعلُ هو الموضوع له، ولا علاقةَ معتبرة  والآخَرُ رابطيٌّ حرفيٌّ
حتّی يُجعلَ أحدُهما مجازًا عن الآخر، فبقي أن يكونَ لكلّ منهما وضعٌ بالاستقلال. 
وهذا الّذي ذكرناه جارٍ في سائرِ الكلماتِ أيضًا الّتي)2( تستعملُ تارةً اسمًا، وأخری 

حرفًا، وقد تَقَعُ زائدَةً.

ةُ أو الاسميّة؟ كلٌّ محتملٌ، وإن كان الظّاهرُ  ثم هل)3( الزّائدةُ هي اللّامُ الحرفيَّ
هو الأوّل؛ لأنّ إلغاءَ الحرف أولی.

)1( انظر الحاشية علی الكشاف للشّريف الجرجاني: 51 مع تلخيصٍ.
)2( في»ب«: »الذي«.

)3( في»أ«: »أل«. 
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المقدّمة الثانية)1(
إنّه بعدَ أن ظَهَرَ لك اشتراك اللّامِ بيَن الحرفيّةِ والاسميّة، فَاعلَم أنّه لا كلامَ لنا 
في الثّانيَةِ، بل محلُّر الكلامِ في المقام هو الأولی المسمّاةُ بلامِ التّعريف، فإنّ النزاعَ في 
أنّ هذه هل تكونُ مشتركةً بيَن الأمور الأربعَةِ المتقدّمة - أعني: العهدَ الخارجيّ، 
والذّهنيّ، والجنس، والاستغراق- لفظًا أو معنًی، أو حقيقةٌ في بعضِها، مجازٌ في 

آخَر؟

وحينئذٍ فينبغي هنا إيضاحُ هذه المعاني الأربعة، وبيانُ الفرقِ بينها.

أمّا لامُ العهدِ الخارجيّ، فهي ما تكونُ إشارةً إلی أمرٍ حاضٍر، وإن  فنقول: 
مِ  مِ ذكرِهِ، أو بتقَدُّر لم يكن معهودًا عندَ المخاطب، أو إلی أمرٍ معهودٍ عندَهُ، إمّا بتَقَدُّر

العلمِ به.

يُسَمّی بالعَهدِ الحضوري، والثاني بالعَهدِ الذكريّ، والثّالث بالعَهدِ  والأوّلُ 
الخارجي، ويُطلَقُ عليه العهدُ العلميُّر أيضًا، كما يظهَرُ من التَّصريحِ)2(.

وببالي أنّه يُطلَقُ عليه)3( العَهدُ الذّهنيُّر أيضًا؛ نَظرًا إلی كونهِِ معهودًا في ذِهنِ 
 ، المخاطبِ معلومًا عندَه، فلِلعَهدِ الخارجي إطلاقان، عامٌّ يشملُ الثّلاثةَ، وخاصٌّ

وهو الثّالثُ منها.

)1( »المقدّمة الثانية« ليست في»ب« ومكانها بياض بمقدار كلمتين.
)2( ينظر: شرح التصريح على التوضيح 1/ 150.

)3( »عليه« ليس في»ب«.



241

تحقيق: ممد جعفر الإسلامي

د الخامس/العدد الرابع)18( شهر ربيع الأول 1440ه�/كانون الأول 2018مالسنة الخامسة/المجلَّ

وكذا للعَهدِ الذّهنيِّ أيضًا علی ما ذكرناه إطلاقان:

. 	حدُهما: إطلاقُهُ علی العَهدِ الخارجيِّ بمعناه الخاصِّ

المعنی  في  يكونُ  الّذي  وهو   ، العامِّ بمَعناه  يقابلُِهُ  ما  علی  إطلاقُهُ  وثانيهما: 

كالنَّكرَةِ)1(، ويندَرِجُ تَحتَ أقسامِ لامِ الجنسِ.

أيضًا؛  المخاطبِ  عندَ  يُعهد  لم  ما  يشملُ)3(  بحيثُ  الحضوريَّ  منا)2(  عَمَّ وإنّما 
لظُهورِ أنّك لو قلتَ لمخاطبك: »خُذِ الكتابَ« مثلًا مشيًرا إلی كتابٍ حاضٍر،»ولكن 
كان المخاطبُ غافلًا عنه، بل لم يَرَه أصلًا، كان هذا من العَهدِ الحضوريِّ جَزمًا مَعَ 
العَهدِ عليه  إلی المخاطب أصلًا. وحينئذٍ«)4( فإطلاقُ  بالنّسبة  له  أنّه لا معهوديّةَ 

كأنّه من بابِ التّوسّعِ، أو أنّه اصطلاحٌ منهم.

فإنّ  كالنّكرةِ،  المعنی  في  يجعلونه  الذي  هنيِّ  الذِّ العَهدِ  علی  إطلاقه  وكذا 
من  بل  تهِ،  معهوديَّ بسَبَبِ  ليس  السّوق«  »دخلت  قولك:  في  الفرد  إلی  الانتقالَ 
ةً علی ما سَيَأتي  قِ الحكمِ إلّا بالِجنسِ في ضِمنِ الأفرادِ خاصَّ ةِ تعلُّر جَهَةِ عدمِ صحَّ

تفصيلُهُ إن شاءَ الله.

ثمّ قولُنا: »أمر معهودٌ« يعُمُّر ما لو كانَ المعهودُ فردًا، أو جنسًا، أو جميعَ الأفراد، فإنّ 
م ذكرُ الجنسِ  لامَ العهدِ الخارجيِّ لا يلزمُ أن يكونَ إشارةً إلی الفردِ فقط، بل إذا تقدَّ
أو جميعُ الأفراد، ثمّ أشيَر باللّامِ إلی شيءٍ منهما، كانَ اللّامُ لامَ عهدٍ علی التَّحقيقِ.

)1( في»ب«: »في النكرة«.
)2( في»ب«: »عمدة« بدل »عمّمنا«.

)3( في»ب«: »يشتمل«.
)4(.ما بين القوسين سقط من »ب«.
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الحقيقةِ  من  ةٍ  حصَّ إلی  إشارةً  كانَ  ما  العهد  لامَ  أنّ  من  التّفتازاني  ذكرَه  فما 
معهودةً بيَن المتكلّمِ والمخاطب واحدًا كان أو اثنين أو جماعة)1(، غيُر جامعٍ، مَعَ 
أٍيضًا؛ إذ يكفي فيه  أنّ تخصيصَه العهدَ بما كان بيَن المتكلّم والمخاطب غيُر متّجه 
قد  بل  بينَهما،  معهودًا  يكن  لم  وإن  به،  المتكلّم  علم  إذا  المخاطب  عندَ  المعهوديّة 

عرفت أنّه يكفي مجرّدُ الحضورِ، وإن لم يكن معهودًا عندَ المخاطب أيضًا.

ومن هذا يظهرُ عدمُ اتّجاهِ ما حكي عن نجمِ الأئمةِ)2( أيضًا من أنّها الّتي عهد 
في  به  لنا  مَثَّ ما  خروجُ  عليه  يرد  حيثُ  ذكره)3(؛  قبلَ  مصحوبها  مدلولَ  المخاطب 
من  مُرادَه  بأنَّ  أيضًا  كلامه  توجِيهِ  بعدَ  التّفتازاني  علی  يَرِدُ  ،كما  الحضوريِّ العَهدِ 

ةِ بينَهما مجرّدُ علمهما به، مضافًا إلی بُعدِ هذا التّوجيه. المعهوديَّ

نعم، لو قيل إنّ إطلاقَ العهدِ علی ما مَثَّلناه مجازٌ، والتّعريف إنّما هو للعَهدِ 
، اندَفَعَ هذا الإيرادُ، ولكنّه خلافُ ما يظهرُ من كلماتم. الحقيقيِّ

نعم، الظّاهرُ مّما حكي عن بدرِ الدّين)4(من أنّ لامَ العهدِ ما عُهِدَ مصحوبُها 

)1( مختصر المعاني: 54.
)2( المرادُ بنجم الأئمّة هو محمُّد بن الحسن الاسترآبادي المعروف بالشيخ الرضي شارح الكافية 
والشافية المتوفّی بعد 688هـ. انظر ترجمته في أعيان الشيعة 1/ 165، الشيعة وفنون الإسلام: 

177-178، فهرس التراث 1/ 676. 
)3( شرح الرضي علی الكافية 3/ 242.

)4( هــو محمُّد بن جمال الدين محمُّد بن عبدالله بن مالك الطائي الدمشــقي، بدر الدين ابن ابن 
مالــك ناظــم الألفية، المتوفّی ســنة 686هـ. لــه »شرح ألفيّة ابن مالــك«، »روض الأذهان في 
البديــع والمعاني والبيان«، »مقدّمة في العروض«، »شرح غريب تصـريف ابن الحاجب«، »تتمّة 
المصباح فــی اختصار المفتاح«، »شرح الخلاصة«، »شرح اللمحــة«، »شرح ملحة الإعراب«، 

»المصباح في اختصار المفتاح«. انظر ترجمته في هدية العارفين 2/ 135.
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بتقدّمِ ذكرٍ أو علمٍ)1( عدمُ اندراج ما ذكرناه تحتَ العَهدِ، ولكن لا يخفی أنّه لو أبقي 
علی ظاهره من انحصار لامِ العهد فيما ذكره؛ لخرج العَهدُ الحضوريُّر مطلقًا مَعَ أنّ 

المعهودَ عندَ المخاطبِ بالحضورِ داخلٌ في العهدِ جزمًا.

و	مّا لامُ الجنسِ، فهي نوعانِ، بل ثلاثَةُ 	نواعٍ:

	حدُها: أن تكونَ إشارةً إلی نَفسِ الماهيّة)2( من حيثُ هي من دونِ ملاحظة 

إنّما  فإنّه  المرأة«،  من  خيٌر  »الرّجلُ  كقولك:  أصلًا،  معَها  الخصوصيّاتِ  من  شيءٍ 
جلِ فقط من غيِر نظرٍ إلی الأفراد أصلًا، وربما لا  يدلُّر علی ثبوتِ الخيريّةِ لماهيّة الرَّ
يكونُ شيء من أفرادِ الرّجل خيًرا بالنّسبةِ إلی شيءٍ من أفرادِ المرأةِ، بل ربما يكونُ 

الأمرُ في الأفرادِ بالعكسِ.

نعم، في كلٍّ من أفرادِ الرّجلِ جهةُ خيريّةٍ، وهي جهةُ الرّجوليّةِ، ولكن وجودُ 
الجهة لا يكفي؛ إذ قد يكونُ في الخصوصيّاتِ المنضمّةِ إلی الطبيعة من الشرارة ما 
يضمحلُّر عنده تلك الجهة، فلا يكون فردٌ منه خيًرا من فردٍ من أفرادِ المرأة أصلًا.

وهذا النّوع من اللّامِ هو الذي يسمّی لامَ الحقيقةِ ولامَ الطّبيعةِ، وقد يطلَقُ 
عليه لامُ الجنس أيضًا.

. فللامِ الجنسِ إطلاقان عامّ وخاصّ، كما في لامِ العَهدِ الخارجيِّ علی ما مَرَّ

ولكن  الماهيّة،  إلی  إشارةً  تكونَ  أن  المحاورات-:  في  الشّايعُ  -وهو  وثانيها 
لا من حيثُ هي، بَل بملاحَظَةِ حصولِها في ضمنِ الفردِ، فيسي الحكمُ المتعلّق 

)1( حكاه في هداية المسترشدين 3/ 169. 
)2( في»أ«: »المهية«.
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بيعَةِ حينَئذٍ إلی الأفرادِ: بالطَّ
هني، نحو: »لا أتكلّمُ المرأة«، و»لا أتزوجُ  إمّا بعضًا، وتسمّی بلامِ العَهدِ الذِّ
الثيّبات«، و»لقد أمُرُّر علی اللّئيم«)1(، و»دخلتُ السّوق«، و»اشتِر اللّحمَ« إلی غيِر 

ذلك.
المندرجةِ تحتَ  الأنواعِ  ثالثُ  بلامِ الاستغراقِ، وهذا هو  ، وتسمّی  وإمّا كلاًّ

الجنس.
؛ لأنّ  ولكن لا يخفی أنّ اندراجَ العهدِ الذّهني تحتَ الجنسِ ظاهرٌ، بَل متعيّنٌ
الإشارةَ تستدعي تعيّنَ ما يشارُ إليه، والمتعيّنُ في العهدِ الذّهني إنّما هو الجنسُ دونَ 

الفردِ لإبهامِهِ.
وأمّا الاستغراقُ، فيمكنُ عدمُ إرجاعه إليه بأن يقالَ: كما يجوزُ أن يشارَ إلی 
الأفراد،  جميعِ  ضمنِ  في  تحقّقها  ويعتبر  الجنسّي،  تعيّنها  بحسب  المأخوذةِ  الماهيّة 
تعيّنهِا  بدون  الأفرادِ  جميع  ضمنِ  في  تحقّقها  باعتبارِ  إليها  يشارَ  أن  يجوزُ  كذلك 

الجنسّي، فإنّ ذلكأيضًا نوعُ تعيّنٍ لها كافٍ في صحّةِ الإشارةِ إليها.
هذا إذا كان مدخولُ اللّامِ مفردًا.

إلی  فيه  الاستغراقِ  رجوعِ  عَدمُ  وابُ  الصَّ بل  فالظّاهرُ،  جمعًا  كان  إذا  وأمّا 
العهدِ  في  القولِ  تفصيلِ  في)2(  سيأتي  كما  الله،  شاء  إن  بيانُهُ  يأتي  ما  علی  الجنسِ 

الذّهني أيضًا بما لا مزيدَ عليه عن قريبٍ إن شاء الله.

)1( مأخوذٌ من البيت المنسوب إلی أمير المؤمنين، وتمامه:
ي��ع��ن��ي��ن��يول���ق���د 	مُ������رُّ ع���لى ال���لّ���ئ���ي���مِ ي��س��بُّ��ن��ي لا  ق���ل���تُ  ث���م���ة  ف���مَ���ضَ���ي���ت 

انظره في خزانة الأدب1/ 347.
)2( »في« ليست في»ب«.
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وربما يندرِجُ تحتَ لامِ الجنسِ قسمٌ آخَرُ أيضًا، قالَ بعضُ الفضلاء: اعلم أنّ 
المبتدأِ، ولو علی سبيلِ  إلی قصره علی  يعرّفُ بلامِ الجنسِ قصدًا  ما  كثيًرا  الخبَر 
قُ للمعرّفِ  المبالغةِ،كما في قولك: »زيدٌ الأسدُ«، و»أنت الرّجلُ«، وحينئذٍ، فيتحقَّ
بلامِ الجنس قسمٌ رابعٌ، وهو أن يشارَ بلامِهِ إلی الجنسِ باعتبارِ تمام تحقّقه وتحصّله 
في الخارج من غيِر اعتبارٍ لكونه فردًا أو أفرادًا، فإنّ للماهيّة بهذا الاعتبارِ نوعَ تعيّنٍ 

وتميّزٍ، فيصحُّر الإشارةُ إليها.

هذا، ثمّ اعلَم أنّ الاستغراقَ قسمان:

»عالم  نحو:  غَةِ،  اللُّر بحسَبِ  اللّفظُ  يتناوَلُهُ  مّما  فردٍ  كلُّر  يرادَ  أن  وهو   : حقيقيٌّ

الغيب والشهادة«، أي: كلّ غيبٍ وشهادةٍ.

فظُ بحَسَبِ متفاهَمِ العُرفِ، كقولنِا:  : وهو أن يرادَ كلُّر فرد مّما يتناوَلُهُ اللَّ وعرفيٌّ

»جمع الأمير الصاغة«، أي: صاغة بَلَدِه، أو أطراف مملكته؛ لأنّه المفهومُ عرفًا، لا 
صاغة الدنيا. كذا قال التّفتازاني في المطوّلِ)1(، وحكی عنه في شرحِ المفتاحِ)2(.

ا بأن لا يخرُجَ عنه شيءٌ  مُولَ إن كانَ حَقيقِيًّ يفِ أيضًا أنّ الشُّر وعن السيّد الشرَّ
ا، وإن لم يكن كذلك، لكن يُعَدُّر في العرفِ  من أفراد متعلّقه، كان الاستغراقُ حقيقيًّ

ا)3(. وهذا المعنی هو الصّوابُ. شمولًا، كان الاستغراقُ عرفيًّ

وأمّا الأولُ فيردُ عليه أنّه يلزَمُ علی هذا أن يكونَ جميعُ الألفاظِ المستعمَلَةِ في 
غير معانيها اللّغوية مما استعملت في حقائقها العرفيّة أو مجازاتا اللّغوية إذا تعلّقت 

)1( كتاب المطول وبهامشه حاشية السيّد ميرشريف: 82.
)2( في»ب«: »كذا قال التفتازاني في المطول عنه في شرح المفتاح«.

)3( انظر هداية المسترشدين 3/ 168.
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هُ أحدٌ. ُ بها أداةُ الاستغراقِ، من الاستغراقِ العرفّي لا الحقيقيّ، وذلكممّا لا يتوهمَّ

ا كون)1( المدخولِ  ا أو عرفيًّ وبالُجملةِ، ليسَ المناطُ في كونِ الاستغراقِ حقيقيًّ
مستعملًا في معناه الحقيقيّ أو غيره، بل المناطُ أنّ المعنَی الّذي يرادُ من المدخول، 
ولو بواسطة القرينة، إن أريدَ جميعُ أفراده حقيقةً بحَيثُ لا يخرُجُ منه شيءٌ أصلًا، 
فهو الاستغراقُ الحقيقي، وإن أريدَ منه الجميعُ عرفًا، وإن خرج عنه بعضُ الأفراد 

في الواقع، كان الاستغراقُ عرفيًّا.

فقولُهُم: »جمع الأمير الصاغة« يكونُ مدخولُ اللّامِ فيه بحسبِ المقام ظاهرًا 
في صياغة بلدِ الأميِر أو صياغة مملكته لا جميع صياغة الدّنيا.

فإن أريدَ جميعُ أفراد هذا المعنی المراد - أي: جميع أفراد صياغة البلد أو المملكة 
ا. وإن أريدَ منه جميعُ ذلك عرفًا، ولو خَرَجَ منه فردٌ أو  - كان الاستغراقُ حقيقيًّ
يطلَقُ  بل  بالنادرِ،  يعتنی  لا  العُرفِ  في  فإنّ  ا،  عرفيًّ الاستغراقُ  كان  واقعًا  فَردان 

الجميعُ علی ما خرج منه ذلك إطلاقًا شايعًا.

هنيِّ تحتَ الجنسِ، وكذا  نّاه)2(، وظَهَرَ لك اندِراجُ العَهدِ الذِّ ثمّ إذا عَرَفتَ ما بَيَّ
الاستغراقُ في أحدِ وجهَيهِ، كما ظَهَرَ مباينَتُهُ مَعَه في وجهِهِ الآخر، فَلنُبينِّ الآنَ ما 

هو الفارِقُ بيَن العَهدِ الخارجيّ، وكلّ من الجنسِ والاستغراقِ؟

أحدَهما  فإنّ  ةِ بخلافِ الأخيرين،  إلی الحصَّ إشارةٌ  العهدَ  أنّ  الفرقُ  فنقول: 
إشارةٌ إلی نَفسِ الطّبيعة الحاضرة، والآخَر إلی جَميعِ الأفراد، كذا قيل)3(.

)1( في»ب«: »كان«.
)2( في»أ«: »بيّناّ«.

)3( نقله الرازي في هداية المسترشدين 3/ 170- 171.
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وفيه ما مرَّ من أنّ العَهدَ أيضًا قد يكونُ إشارةً إلی الطّبيعَةِ، أو جَميعِ الأفراد.

فُ علی علمٍ سابقٍِ بخلافِهِما)1(. وقيل: العَهدُ يتوقَّ

وفيه ما عرفتَ من أنّ العَهدَ الحضوريَّ لا يتوقّفُ علی علمٍ سابقٍ.

والأظهَرُ ما ذكره شيخُنا العلّامة -رفع الله في أعلی غرفات الجنان مقامه- من 
لُ العَهدُ من  فظِ، وبه يَتَحصَّ ةَ يتوقّفُ علی معرفَةِ أمرٍ خارِجٍ عن مَدلولِ اللَّ أنّ العهديَّ
مِ ذكرٍ أو حضور حال التّكلّم، ونحوهما، بخلافِ الجنس والاستغراق؛ إذ لا  تقدُّر
حاجةَ فيهما إلی ذلك، فإنّ الأوّلَ إشارةٌ إلی الطّبيعة الحاضرة عندَ سماعِ مدخوله، 

فيكونُ اللامُ إشارةً إليه من غيِر حاجةٍ إلی ملاحظةِ أمرٍ آخَر غير مدخوله.

ونظيُرهُ القولُ في الاستغراقِ. نعم، قد يكونُ فهمُهُ في بعضِ المقامات متوقّفًا 
فِ، ولَيسَ ذلك مّما  علی قيامِ دليلٍ علی عدم)2( إرادة الجنسيّة، كما في المفردِ المعرَّ
لُ به الاستغِراقُ، وإنّما هو صارفٌ له عن إرادة الجنسيّة، بخلافِ العهدِ، فإنّ  يتحصَّ

قوامَهُ بالمعرفة الخارجة)3(.

)1( نقلــه الرازي في هداية المسترشــدين 3/ 171، وذهب إليه عباس حســن في النحو الوافي 
.384 /1

)2( »عدم« ساقط من »ب«.
)3( هداية المسترشدين 3/ 171.
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المقدّمة الثّالثّة)1(
ما  أنّ  من  لما عرفتَ  عَلَمًا؛  يكونُ  الكلام لا  الّتي هي محلُّر  اللّامِ  إنّ مدخولَ 
يدخُلُ علی الأعلام تكونُ زائدةً، وإن كان لا يبعدُ عندي أن تكونَ للعَهدِ أيضًا، 
ةَ الشّخصِ باسمِهِ العَلَميّ لا ينافي الإشارةَ إليه، ولا يوجِبُ الغناءَ عن  فإنّ معلوميَّ

تعريفه بالإشارة.

كونِ  من  مانعَ  لا  كذا«،  قال  الحسيُن  »هذا  أو  الحسيُن«،  »خرج  قلتَ:  فإذا 
الثاني إلی  ، كما في»خرج الأمير«، وفي  الذّهنيِّ اللّامِ في الأوّلِ إشارةً إلی المعهود 
من  العلمي  معناه  علی  الحسين  لَفظِ  بَقاءِ  مع  الرجل«  كـ»هذا  الحاضِر  خصِ  الشَّ

دونِ تأويلٍ له بالمسمّی بالحسين.

وكذا إن قُلتَ: »جاءني حسين بن زيد«، ثم قُلتَ: »فقال الحسيُن كذا« لا مانعَ 
﴿فَعَصَٰ  في  كما  ا  ذكريًّ عهدًا  فيكونُ  أولًا،  المذكورِ  إلی  إشارةً  فيه  اللامِ  كونِ  من 

سُولَ﴾)2(. فرِْعَوْنُ الرَّ

وكيف كان، فالمقصودُ في المقام أمرٌ آخَرُ، وهو أنّ اللّامَ الّتي هي محلُّر الكلام 
ا،  أو جمعيًّ ا كان  أفراديًّ الجنسِ  اسمُ  الألفاظِ، وهي  أنواعٍ من  عدّةِ  تدخُل)3( علی 

والتثنية، والجمع، واسم الجمع.

)1( »المقدّمة الثالثة« ليست في»ب«، وفيها بياضٌ بمقدار كلمتين.
)2( المزمل:16.

)3( في»أ«: »يدخل«.
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الُأخَر  الألفاظ  من  وجملة  بل  الألفاظ،  هذه  معاني)1(  بيانِ  من  هنا  فينبغي 
ارتباطها  شدّةِ  إلی  نظرًا  الأعــلامِ؛  من  جماعَةٌ  المقام  هذا  في  لبيانها  تصدّی  الّتي 
بالمذكوراتِ، وكثرةِ دورانِها في الألسِنَة والعباراتِ، وهي: النَّكرَةُ، والجنسُ، وعلمُ 
إنّه)2( معرّفٌ لها، وإلّا فهو غيُر  الجنس، والمعرّفُ بلامِ الجنس، أعني: من حيثُ 

خارجٍ عن الأقسامِ المذكورةِ.

فأقولُ مُراعيًا في البيان لتقديمِ ما هو الأنسَبُ منها بالتّقديم فالأنسَب:

]تعريف الجنس[

القيودِ  من  شيء  بشرط  لا  المأخوذِ  الكلّي  المعنی  عن  عِبارةٌ  فهو  الجنسُ،  أمّا 
الزّائدةِ عليه، الذي يدُلُّر عليه نفس اللّفظ المجرّدِ عن اللّواحقِ.

قيدًا  لَيسَت  فيه؛ لأنّها  الوَحدَةُ ملحوظةً  الواحدِ جنسٌ، وإن كانت  فمفهومُ 
زائدًا عليه، وكذا مفهومُ الاثنين، والثّلاث، وغيُرها من أسماء الأعداد، ومفهومُ 
لفظي»التثنية« و»الجمع«، سواءٌ أريد بهما معناهما المصدريّ أو الاسميّ، بخلافِ 
مفهومِ صيغتيهما، ك»رجلين« و»رجال«، سواء قُلنا بأنّ دلالتَهما علی مفهومَيهما 
الموضوعتين  والجمع  التثنية  لعلامتي  وثانيهما  الاسم،  لنفس  أحدهما  بوَضعَيِن، 
بالوضعِ الَحرفي المرآتي لملاحظة مدلولِ ما ألحقنا به مقيّدًا بكونه متّحدًا معَ فردين 
أو أكثر، كما سيأتي إن شاء الله تعالی، أو بوَضعٍ واحدٍ للمجموعِ بإزاءِ خصوصيّاتِ 

مصاديقِ الاثنين أو الجماعة.

)1( »معاني« ليس في»ب«.
)2( »إنّه« ليس في»ب«.
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بقيدٍ  به  ألحق  ما  بواسطة  قُيِّدَ  قد  الاسم  نَفسِ  مفهومَ  فلأنَّ  الأوّلِ،  أمّا علی 
ةِ لذلك، ومفهوم العلامة معنًی حرفي، والمتّصف بالجنسيّة  زائدٍ، فخَرَجَ عن الجنسيَّ

ونحوها عندَهم في الظاهر هي المعاني الاسميّة المستقلّة، كما لا يخفی.
ةِ المعنی. وأمّا علی الثاني، فلعَدَمِ كليَّ

مفهومُ  الجمع  ومعنی  الفَردَينِ،  مفهومُ  هو  التّثنيةِ  معنی  بأنّ  قُلنا  لو  نعم، 
الجماعَة كما في لفظي»الاثنين« و»الجماعة« كما ذهب إليه الفاضلُ القمّي)e)1، كانا 

من الجنسِ، ولكن ستعرِفُ)2( أنّه لَيسَ كذلك.
له  الموضوعِ  كونِ  بناءً علی  لَيسَت جنسًا  أيضًا  الإشارةِ  أسماء  مفاهيمُ  وكذا 

ا. فيها خاصًّ
هذا، وقد ظَهَرَ بما ذكرناه أنّ الجنسَ والكلّيّ الطبيعيّ متساويان.

ا، فإنّ الكلّيَّ  ا طبيعيًّ وقال الفاضلُ القمّي–e -: »ليس كلُّر جنسٍ يكونُ كلّيًّ
مطلقًا«،  أعمُّر  فالجنسُ  جنسٌ،  الكلّيّ  ونفس   ، الكلّيّ لمفهومِ  معروضٌ  الطبيعيَّ 

. انتهی)3(. وهو يدلُّر علی أنّ موردَ التفارقِ نفسُ الكلّيّ
لَه بعضُ الفُضَلاء)4( حَيثُ قال: »إن أرادَ بنَفسِ الكلّي نفسَ  وفيه نَظَرٌ قَد فَصَّ

)1( انظر قوانين الأصول: 68. والفاضل القمّي هو الميرزا أبو القاسم بن محمّد حسن الجيلاني 
القمّي المتوفّى سنة 1233هـ، فقيه، أصولي، متكلّم، له: قوانين الأصول، غنائم الأيّام، المناهج، 

وغيرها. انطر ترجمته في تكملة أمل الآمل 6/ 322- 327.
)2( في»ب«: »تعرف«.

)3( قوانين الأصول: 203. 
)4( هو الشــيخ محمّد حســين بن محمّد رحيم الأصفهاني الحائري المتوفّى ســنة 1255هـ، أحد 
أعلام الحائر الحســيني، من أشهر مؤلّفاته: الفصول الغرويّة، انظر ترجمته في تكملة أمل الآمل 

.365 -364 /5



251

تحقيق: ممد جعفر الإسلامي

د الخامس/العدد الرابع)18( شهر ربيع الأول 1440ه�/كانون الأول 2018مالسنة الخامسة/المجلَّ

مفهومه، كما هو الظّاهرُ من كلامه، ففسادُهُ)1( ظاهرٌ؛ لأنّ مفهومَ الكلّيِّ كلّيٌّ طبيعيٌّ 
جزئيّاتِ  علی  دقِ  للصِّ يصلحُ  لا  حيثُ  المنطقيّ   )2( للكلّيِّ معروضٌ  لأنّه  قطعًا؛ 

مفهومه، ككلّيّةِ الإنسان، وكلّيّة الحيوان، وغير ذلك.
ا، والشّيء كما  ا كذلك يكونُ أمرًا اعتباريًّ والكلّيّ الطّبيعيُّر كما يكونُ أمرًا حقيقيًّ
لبِ المطلَقِ، فإنّه يتّصفُ بالثّبوتِ الذّهني، أو)3(  يجوزُ أن يتّصفَ بفهومِ نقيضِهِ، كالسَّ
ما يضادّه كمفهومِ الجزئي، فإنّه يتّصفُ بمفهوم الكلّي كذلك يجوز أن يتّصف بمفهوم 
نفسه، كمفهوم الكلّي، والوجود، والشيء، ]والموجود، والواحد، ونحو ذلك[)4(.

لا يقال: فيلزَمُ أن يكونَ الشّيء أعمّ من نفسه؛ لأنّا نقولُ: الأعمّيّةُ بحَسَبِ 
دقِ لا فسادَ فيها، وبحَسَبِ الحقيقةِ غيُر لازمةٍ. الصِّ

ا -أي: باعتبار  ا منطقيًّ وإن أرادَ أنّ معروضَ)5( الكلّي المنطقي باعتبار كونهِِ كلّيًّ
ا، بل باعتبار كونه  ا طبيعيًّ صِدقِهِ علی كثيرين- جنسٌ، وليس بذلك الاعتبار كلّيًّ
صالًحا لأن يتّصفَ بالكليّة المنطقيّة إذا وجد في الذّهنِ، وهو بهذا الاعتبار أيضًا جنسٌ.

فهذا - مَعَ بُعدِه عن ظاهر كلامه - مدفوعٌ بأنّه إن أرادَ الماهيّة المقيّدةَ بذلك 

الاعتبار، فلا ريبَ في صدقِه عليها، وإن أرادَها مَعَ القَيدِ، فلا نسلّم أنّ الماهيّة بهذا 
الاعتبار يُسَمّی جنسًا«، انتهی)6(.

)1( في»ب«: »وفساده«.
)2( في»ب«: »معروض الكلي«.

)3( في»ب«: »و«.
)4( ما بين المعقوفين ليس في»أ« وأثبتنا من المصدر.

)5( في المصدر: »معرض«.
)6( الفصول الغروية في الأصول الفقهيّة: 168.
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]تعريف اسم الجنس[

وأمّا اسمُ الجنسِ، فهو عبارةٌ عن اللّفظِ الموضوعِ لذلك المعنی الكلّيِّ المأخوذِ 
لا بشَرطٍ، فالمعاني التي لم تكن جنسًا لَيسَت ألفاظُها اسمَ جنسٍ، فخرج عنه أسماءُ 
لعدمِ  الخيل«؛  »يركب  نحو:  الجنسِ،  استعمل في  والتّثنية والجمع، وإن  الإشارةِ 

وضعِهِ له.

التّركيبِ  ذلك  نفس  به  ويشهدُ  العربيةِ،  أهل  محقّقي  عن  المحكيُّر  هو  هذا 
الإضافّي أيضًا، فإنّ كونَ الجنسِ عبارةً عن المعنی الكلّيّ المذكور يكونُ اسمُهُ عبارةً 

عمّا وُضِعَ بإزائه.

قيدِ  معَ  المأخوذة  الماهيّة  بإزاء  موضوعًا  يكونُ  ما  الجنسِ  اسمَ  بأنّ  والقولُ 
ا  مبنيًّ يكونَ  أن  بدَّ  لا  بعضٍ)1(-  عن  كما  كالنّكرةِ،  المنتشر،  الفرد  أي:   - الوَحدَةِ 
الوَحدَةِ، ولم يحضرني من أشارَ  بقَيدِ  المقيّدة  الماهيّة  أنّ الجنسَ عبارةٌ عن  إمّا علی 
إلی ذلك، ونقل الخلاف في معنی لفظِ الجنس، علی أنّ الظّاهرَ بل المقطوع به من 

ملاحظة استعمالاتِ هذا اللّفظ خلافُ ذلك.

معناه)2( الأصلي، وصار  انسَلَخَ عن  قد  الإضافيَّ  التركيبَ  ذلك  أنّ  أو علی 
موضوعًا بوضعٍ جديدٍ بإزاء اللّفظِ الدّالِّ علی الماهيّة المقيّدةِ بالوحدةِ)3(.

أو أنّه مستعملٌ فيه علی سبيل التّجوّز، أو الاشتراك؛ وذلك لأنّه - بعدَ قوله 
بأنّ الجنسَ عبارةٌ عن الماهيّة من حيثُ هي - إمّا أن يقولَ بعدم ثبوت وضعِ لفظٍ 

)1( نقله الميرزا القمّي في قوانين الأصول: 91.
)2( في»أ«: »معناه عن«.

)3( »بالوحدة« ليس في»ب«.
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بإزائها حتّی يكونَ اسم جنس، أو يقول بذلك، ولكنه يذهبُ إلی أنّ هذا المركبَ 
الإضافي، أي: اسم الجنس ليس اسمًا له، بل إنّما هو اسمٌ لغيره.

يطلقُ  ما  بطلانه، كما ستعرف-)أنّ  إلی  وَرَد عليه -مضافًا  بالأوّلِ  قالَ  فإن 
عليه حينئذٍ هذا()1( المركّب ليسَ من مصاديقِ معناه التركيبيّ، فيكونُ إطلاقه عليه 

إمّا بالوضعِ الجديدِ أو التجوّز.

وإن قال بالثّاني، فمن الظّاهرِ أنّه لا يصحُّر له المنعُ عن استعمالِ هذا المركّب في 
اللّفظِ الموضوعِ للماهيّة من حيث هي؛ لأنّه من مصاديقِ معناه الإضافي وأفراده.

معناه الإضافي علی وجه  أفراد  يكونَ إطلاقه علی  أن  إمّا  وحينَئذٍ فلا يخلو 
الحقيقة أو المجاز.

فإن كان الأوّل لَزِمَ الاشتراكإن كان إطلاقُهُ علی اللّفظِ الموضوع للفرد المنتشر 
أيضًا علی وَجهِ الَحقيقَةِ، وإلّا فيَلزَمُ التجوّزُ فيه.

وإن كان الثاني فهو مَلزومٌ لانسلاخِهِ عن معناه الإضافّي وصيرورته حقيقةً 
في غير أفراده.

وجميعُ ذلك مخالفٌ للأصلِ والظّاهرِ من دونِ داعٍ إلی ارتكابهِِ.

ثمّ إنّ مصاديقَ اسمِ الِجنسِ علی القَولِ الأوّلِ هي الألفاظُ المجرّدةُ عن جميعِ 
التنكير،  تنوين  بغير  نُ  المنوَّ الاسمُ  وكذا  وغيِرهما،  والتّنوينِ  اللّامِ  من  اللّواحقِ 

، وفي الحروبِ)2( نعامة«. كأسد ونعامة في قوله: »أسدٌ عليَّ

)1( ما بين القوسين ليس في»ب«.
)2( في»أ«: »في الحرب«.
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اسم  يسمّی  لا  المنتشر  الفردِ  علی  فلدلالته  التنكيِر،  بتنوينِ  المنوّنُ  وأمّــا)1( 
جنسٍ، بل يسمّی نكرةً.

 » وأمّا علی القولِ الآخر، فالنّكرةُ من مصاديق اسمِ الجنسِ، ومثلُ»أسدٌ عليَّ
ليسَ من مصاديقِهِ.

وأمّا الألفاظُ)2( المجرّدةُ عن اللّواحقِ، ففيه احتمالاتٌ ثلاثة:

في  وقوعها  عــدمِ  إلی  نظرًا  لشـيءٍ؛  وضعِها  بعدمِ)3(  يقولَ  أن  الأوّلُ:   -
الاستعمالِ الصّحيح إلّا مع إحدی اللّواحق، فتكونُ بدونها مهملاتٍ، فلا تندَرِجُ 

تحتَ النّكرةِ، ولا اسم الجنس، ولا غيرهما؛ لأنّها أسامٍ للألفاظِ الموضوعةِ.

اسمِ  مصاديقِ  من  تكونُ  فلا  المطلَقَةِ،  للماهيّة  بوضعِها  يقولَ  أن  الثاني:   -
الجنسِ، ويمكنُ أن يجعلَها من مصاديق النّكرةِ، فالنّكرةُ عنده حينئذٍ أعمُّر مطلقًا 

من اسمِ الجنس.

- الثالث: أن يقولَ بوضعها للماهيّة المقيّدة بقيدِ الوحدة، فتكونُ من مصاديق 
اسمِ الجنسِ، بل النّكرة أيضًا، فيكون كلُّر نكرةٍ اسمَ جنس، وبالعكسِ.

« من النّكرةِ أيضًا  ولو جعل المنوّنُ الدالُّر علی الماهيّة المطلقة نحو»أسدٌ عليَّ
كانَت أعمّ مطلقًا من اسمِ الجنس، كما مرّ، كما أنّه لو خصّ النكرة بالمنوّن الدالّ 
علی الفرد المنتشر كانت أخصّ مطلقًا منه، ولو خصّها بالمنوّن مطلقًا حتّی يدخلَ 

)1( في»ب«: »وأن«.
)2( في»ب«: »ألفاظ«.

)3( »بعدم« ليس في»ب«.
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« أيضًا كان بينَهما عمومٌ من وجه. فيه نحو»أسد عليَّ

المطلقة،  الماهيّاتُ  المجرّدة هي  الألفاظِ  المتبادرَ من  أنّ  الأوّل  ويردُّر الاحتمالَ 
اللّامِ  لكِلٍّ من  أنّ  به في كلماتم هو  حَ  أنّ الحقَّ المصـرَّ يقالُ بإهمالِها، علی  فكيف 
الموضوعةُ  فاللّامُ  وحينئذٍ  حدة،  علی  وضعًا  اللّواحقِ  من  وغيِرهما  والتّنوينِ 
-ك»رجل«  المهملاتِ)1(  من  هو  الذي  المجرّدِ  اللّفظ  علی  دخلت  إذا  للإشارةِ 
مثلًا- لَزِمَ إمّا)2( أن يكونَ اللّامُ إشارةً إلی شيءٍ مهملٍ، وهو ظاهرُ البطلانِ، أو 
جُلِ، وحينئذٍ،  يكون المجموعُ موضوعًا بوضعٍ علی حدة للإشارة إلی ماهيّة الرَّ
مدخولِها  ومَعَ  أبدًا،  منفردةً  تستعملُ  لا  لأنّها  أوّلًا؛  اللّام  وضعِ  في  اللّغوُ  فيلزَمُ 
لا تكونُ كلمة علی حدة، بل يكون جزءًا من المجموع الموضوع بوضعٍ جديدٍ، 

فيكون كزاءِ »زيد«، وهو أيضًا في ظهورِ الفساد كالأوّلِ.

ولو قيل بحصولِ الوضعِ للمَدخولِ بعدَ كونهِِ مدخولًا للّام مثلًا كان وضعًا 
مشروطًا، وهو غيُر معهودٍ، بل يلزَمُ هذا في نفسِ اللّواحق أيضًا؛ إذ ما ذكر دليلًا 
إمّا  الموضوعُ  فيكونُ  وحينئذٍ  أيضًا.  اللّواحقِ  في  يجري  المجرّدة  الأسماء  لإهمالِ 

المركّبَ منهما، أو كلاًّ بشرطِ اقترانه مَعَ الآخَر، وكلاهما فاسدان.

وبالجملة، فسادُ هذا الاحتمالِ مّما لا ينبغي الرّيبُ فيه، وما ذُكرَ له من الدّليل 
لا يجدي شيئًا؛ إذ نحن لا نقولُ بوضعِ الألفاظِ المجرّدةِ عن اللّواحقِ بشرطِ التجرّد 
عنها، بل نقولُ بأنّها من غير اعتبارِ ضميمةٍ معَها موضوعة بإزاء الماهيّة من حيث 
هي، وأنّها بهذا الاعتبار اسمُ جنسٍ، وهو لا ينافي عدمَ انفكاكها عن اللّواحقِ في 

)1( في»ب«: »للمهملات«.
)2( »إما« ساقط من»ب«.
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الاستعمالِ الصّحيح مع أنّ كثيًرا من الألفاظ كالّتي في آخرها الألف كـ»الذكری« 
و»بشـری« يستعملُ بدون اللّواحقِ كثيًرا.

وأمّا الاحتمالُ الثّاني، فلا مفسدةَ فيه إلّا باعتبارِ إخراجِ الألفاظِ المذكورةِ عن 
مصاديق اسمِ الجنس، كما مرَّ بيانُهُ، ولكن الظّاهر من كلماتم، بل صريح جملةٍ منها 
أنّ القائلَ المذكورَ لا يقولُ بهذا الاحتمالِ، بل إنّما يذهَبُ إلی الاحتمالِ الثّالث، فهو 
يقولُ بوضعِ الألفاظِ المجرّدةِ بإزاء الماهيّاتِ المقيّدة بالوحدَةِ، والآخرون يقولون 

بوَضعِها للمَاهيّاتِ)1( المطلقة.

 ، مرَّ كما  المحقّقين،  تنصيصُ  عليه  والدّليلُ  الأخيُر،  هو  فالحقُّر  كان  وكيفَ 
ونقلُ إجماعِ أهل العربية عن السّكاكي علی أنّ المصادرَ الخاليةَ عن اللّامِ والتّنوين 
موضوعةٌ للماهيّة لا بشـرط)2( مَعَ عَدَمِ ظهورِ فَرقٍ بينها وبيَن غيرها، بل الظّاهرُ 
عدمُ الفرق، فيكون الكلُّر كذلك، وتبادر نفس الماهيّة المطلقة عنها، وأنّها لو كانت 
التمكّنِ  تنوين  أو لحوق  الجنسِ عليها،  لَزِمَ عندَ دخولِ لامِ  المقيّدة،  للماهيّاتِ)3( 
بها، إمّا التزام الوضعِ الجديدِ للمجموع أو التجوّز؛ إذ المفهومُ منها في الصّورتين 
كاحتمالِ  البعد،  غايَةِ  في  وكلاهما  المقيّدة،  الماهيّة  لا  الماهيّة  نفسُ  هو  المذكورتين 
لها  فتكون  التجرّد،  بحال  المقيّدة  الماهيّات  بإزاء  الألفاظ  تلك  وضعِ  اختصاصِ 

حيَن دخولِ لامِ الجنسِ عليها مثلًا وضعٌ آخَرُ بإزاء الماهيّة المطلقة.

)1( في»أ«: »المهيات«.
)2( نقلــه عنــه الميرزا القمّــي في قوانين الأصــول: 91، 121، 202، وللمزيــد انظر المدرس 

الأفضل فيما يرمز ويشار إليه في المطول 4/ 204.
)3( في»أ«: »المهيات«.
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إليه،  الحاجةُ  تشتدُّر  معنًی  هي  حيثُ  من  الماهيّة  بأنّ  أيضًا  عليه  يستدلُّر  وقد 
عن  المجرّدُ  الاسمُ  إلّا  له  يصلَحُ  ولا  بإزائها)1(،  لفظٍ  وضعُ  الحكمة  في  فينبغي 
العوارضِ؛ لأنّه مع كلّ منها يتبادرُ منه معنی زائد علی مجرّدِ الماهيّة من معهوديّةٍ، 

أو وحدةٍ، أو اثنينيّةٍ، أو غير ذلك، فتأمّل.

]قسما اسم الجنس[

. ثم اعلَم أنّ اسمَ)2( الجنسِ قسمان: أفراديّ، وهو الغالبُ، وجمعيٌّ

والأوّلُ ما يطلقُ علی الواحد والاثنين، كما يطلقُ علی ما فوقَهما، والثاني ما 
لا يطلقُ عليهما، بل يخصُّر بما فوقَ الاثنين، ولكن هذا علی ما عن نَجمِ الأئمّة من 
جهة الاستعمالِ لا الوَضعِ)3(، فهما بحسبِ الوضعِ متّحدان، وإنّما الاختلافُ بينَهما 

بحسبّ الاستعمال، هذا.

]تعريف علم الجنس[

هنِ. وأمّا علمُ الجنسِ، فهو ما وُضِعَ للجنسِ بملاحظةِ حُضورِهِ وتعيّنهِِ في الذِّ

]تعريف المعرّف بلامِ الجنسِ[

وأمّا المعرّفُ بلامِ الجنسِ، فهو ما دخل عليه اللّامُ الّتي يشارُ بها إلی الجنسِ 
بملاحَظَةِ حضورِهِ في الذّهنِ أيضًا، كما في علمِ الجنس.

)1( قــال الشــيخ الــرازي في أدلّة ثبــوت الحقيقة الشرعيّة: »دليــل الحكمة، فإنّ مــن المقرّر في 
مباحث الألفاظ أنّ كلّ معنى تشــتدّ الحاجة إليه يجب في الحكمة وضع لفظ بإزائه« ينظر هداية 

المسترشدين 1/ 430. 
)2( »اسم« ليسَ في»ب«. 

)3( انظر شرح الرضي علی الكافية 3/ 367.
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التّعريفِ،  أداةُ  المعرّفِ  في  الذّهنِ  في  الحضورِ  علی  الدالَّ  أنّ  بينهما  والفرقُ 
وفي العَلَمِ نفسُ جوهَرِ الكلمةِ. وأيضًا معنی الإشارةِ في المعرّفِ من جهةِ اللّامِ، 
بخلافِ  المعنی،  نفسِ  في  تقييدٌ  ففيه  الحاضرةِ،  للماهيّة  اسمٌ  فإنّه  العَلَمِ،  بخلافِ 

فِ. المعرَّ

وأمّا الفرقُ بينَهما وبين اسمِ الجنسِ، فهو باعتبارِ اشتراطِ الحضورِ فيهما دونه، 
ولذا يكونان من المعارفِ، بخلافه.

فإن قيلَ: اللّفظُ إشارةٌ إلی معناه، فلا يكونُ مدلولُهُ إلّا حاضًرا في الذّهنِ، فما 
الفارقُ بيَن الأمرين؟

قلنا: الجوابُ عنه يظهرُ مما ذكره بعضُ الأفاضلِ حيثُ قال: »التَّعريفُ يقصدُ 
، كأنّه إشارةٌ إليه بذلك الاعتبارِ. به معيّنٌ عندَ السّامعِ من حيثُ هو معيّنٌ

وأمّا النكرةُ فيقصدُ بها التفاتُ النّفسِ إلى المعيّن من حيث ذاتهِِ، ولا يلاحظُ 
فرقٌ  وملاحظته  التعيين  مصاحبة  بيَن  لكن  نفسه،  في  معيّنًا  كان  وإن  تعيّنه،  فيها 

.)1(» جَليٌّ

دَ في تصويرِ ذلك مقدّمةً هي: أنّ فهمَ المعاني من الألفاظ بمعونةِ الوَضعِ  ومَهَّ
والعلم به، فلا بُدَّ أن تكون المعاني متصوّرةً ممتازةً بعضها عن بعضٍ عندَ السّامعِ، 
إمّا أن يكونَ ذلك الاعتبار - أي: كون  فإذا دَلَّ باسم على معنى، ]فلا يخلو[)2( 
المعنى متعيّنًا عندَ السّامِعِ متميّزًا في ذهنه - ملحوظًا، أو لا، فالأوّلُ يُسَمّى معرفةً، 

والثاني نكرةً.

)1( الحاشية علی الكشاف للشريف الجرجاني: 50.
)2( ما بين المعقوفتين ليس في المخطوطتين، وإنّما أثبتناه من المصدر.
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ثمّ قال: »الإشارةُ إلى تعيّنِ المعنى وحضوره إن كانَت بجوهرِ اللّفظِ تسمّى 
ا  ا إن كان المعهودُ الحاضُر جنسًا وماهيّة، كـ»أسامة«، وإمّا شخصيًّ علمًا، إمّا جنسيًّ
إن كان فردًا منها، كـ»زيد« أو أكثر كـ»أبانين«، وإن لم يكن بجوهر اللّفظِ، فلابُدَّ من 
أمرٍ خارجٍ عنه يشارُ به إلى ذلك، مثل الإشارة في أسماء الإشارة، وكقرينة التكلّم 
والخطاب والغيبة في الضّمائر، وكالنّسبةِ المعلومة جمليّة أو غير جمليّة في الموصولات 
والمضاف إلى المعارف، وكحرفي اللّامِ والنّداء في المعرّفاتِ بهما«، انتهی كلامُهُ علی 

ما نَقَلَه السيّد الشّريفُ)1(.

شيخِنا  عن  نُقِلَ  لكممّا  نتلوه  لما  فاستَمِع  لذلك،  توضيحٍ  زيادةَ  شئتَ  وإن 
العلّامة)2( أعلی الله مقامَه حيثُ قال في مقامِ الجوابِ عن السّؤالِ المذكورِ: »قلت: 
فرقٌ بيّنٌ بيَن حصولِ الصّفة للشّيءِ واعتبارها معه. فاسمُ الجنسِ موضوعٌ للماهيّة 
الخارجيّةِ مطلقًا، سواءٌ حَصَلَ عندَ العقلِ أو لا، إلّا أنّ دلالةَ اللّفظِ عليها يستلزمُ 
حصولَها فيه حال الدّلالة، لأنّها مقيّدةٌ بحصولِها عندَ العقلِ، بخلافِ عَلَمِ الجنسِ 
مثلًا، فإنّه موضوعٌ لخصوصِ الماهيّة المقيّدةِ بالُحصولِ في الذّهنِ وغيره ليس من 

الموضوع له«)3(.

ثمّ قالe -بعدَ أن فرّعَ علی ما ذُكرَ ظهورَ ما في كلام نجمِ الأئمة: »حيثُ 
والاستغراق،  الجنس،  بلامِ  المعرّف  وفي  الجنسِ،  علمِ  في  التعريفَ  أنّ  علی  بنی 

)1( الحاشية علی الكشاف للشريف الجرجاني: 51-50.
)2( هو الشــيخ محمّد تقي بن محمّد رحيم الإيوانكيفي الأصفهاني المتوفّى سنة 1248هـ، فقيه، 
أصــولي، أشــهر مؤلّفاته: هداية المسترشــدين في شرح معالم الدين. انظــر ترجمته في تكملة أمل 

الآمل 5/ 287- 290.
)3( هداية المسترشدين 3/ 163.
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، وخصَّ اللام  ، كما أنّ التأنيثَ في»غرفة« و»بشـری« لفظيٌّ والعهد الذّهني لفظيٌّ
اسمِ  بيَن  الفرقِ  بعدمِ  وقال  الخارجيّ«)1(،  العَهدِ  لامِ  في  حقيقةً  للتّعريفِ  المفيدةَ 
الجنسِ وعَلَمِ الجنسِ في المعنی، وكذا بينَهُ وبيَن المعرّفِ بلام الجنسِ- ما ملخّصُه:

»أنّ تنقيحَ المرام يتمُّر ببيانِ معنی التعريفِ، فنقولُ: إنّه عبارةٌ عن تعييِن الشّـيءِ 
وإحضاره في الذّهنِ من حيثُ كونهِِ معيّنًا إمّا في الخارجِ، أو في الذهنِ، فلا منافاةَ 
بيَن الكلّيّةِ والتّعريفِ؛ إذ الكلّيُّر متعيّنٌ في الذّهنِ. فإن أريدَ من حيثُ تعيّنه فيه كان 

معرفة، وإلّا كان نكرةً.

فلفظَةُ »إنسان« مَعَ قطعِ النّظرِ عن لواحقها العارضَةِ له نكرةٌ؛ لدلالتهِا علی 
التّنكيِر،  تنوينَ  إذا كان  تنكّرًا  يزيدُهُ  بل  التّنوينُ،  لو لحقَها  المطلقة، وكذا  الطّبيعة 
بنفسِ  إذ  الذّهنِ؛  في  الحاضرة  الطّبيعة  إلی  إشارةً  كانت  التّعريفِ  لامُ  لحقه  ولو 
فالفرقُ  إليها.  باللّامِ  فيشارُ  الذّهنِ،  في  المخصوصَةُ  الماهيّة  تحضر  الإنسان  لفظِ 
بيَن»إنسان« و»الإنسان« وإن كان اللّفظ إشارةً إلی المعنی)فيهما، إلّا()2( أنّ الأولَ 
إشارةٌ إلی المعنی مَعَ عدمِ تعيّنه، فيتعيّنُ بتلك الإشارة، والثاني إشارة إلی المعنی 

المتعيّن قبلَ تلك الإشارة، وكذا أسد وأسامة«. انتهی)3(.

أسَدُّر  الأفاضلِ  بَعضِ  عن  نَقَلناه  وما  النّظرِ،  عن  يخلو  لا   eِكلماته وبعضُ 
وأمتَنُ، وأحسن منهما)4( إسقاطُ اعتبارِ الحضورِ في الذّهن وإبدال الحضورِ الذّهني 

)1( هداية المسترشدين 3/ 163.
)2( ما بين القوسين ليس في»ب« وبدله: »هو«.

)3( انظر مَعَ اختلافٍ يسيٍر في اللَّفظ في هداية المسترشدين 3/ 164-163. 
)4( في»ب«: »منها«.
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التّعريف  بيان معنی لامِ  قال في  الفضلاء حيثُ  بعضُ  فعله  بالتّعيّن الجنسي، كما 
تعيّنهِا  باعتبار  المتعيّنةِ  الَحقيقةِ  إلی  للإشارةِ  وُضِعَت)2(  حرفٌ  »إنّها  مطلقًا)1(: 

الجنسي أو الشّخصّي.)وإنّما احتيجَ إلی اعتبارِ التعيّنِ لأنّ الإشارةَ لا تقعُ بدونه.

ويمكن القولُ بأنّها موضوعةٌ لملاحظةِ مدلولِ مدخولِها متعيّنًا بالتّعيّنِ الجنسـي 
أو الشّخصـي مجرّدًا عن اعتبارِ الإشارة والأوّلُ أظهَر()3(.

وحينئذٍ، فيقالُ في لامِ الجنس إنّها ما يشارُ بها إلی الماهيّة المتعيّنة باعتبارِ تعيّنها 
الجنسي، وكذا في علمِ الجنس أنّه كلمةٌ موضوعةٌ للماهيّة المتعيّنة بالاعتبارِ المذكور.

أنّ  إلّا  الواقع،  المتعيّنة في  للماهيّة  الجنسِ، فهو وإن كان موضوعًا  اسمُ  وأمّا 
فإنّ  معه،  مصاحِبًا  كان  وإن  النّظرِ،  قطعِ  مع  بل  تعيّنها،  باعتبار  ليسَ  لها  وضعَه 
مصاحبةَ التعيّنِ غيُر اعتباره وملاحظته، والفرقُ بيَن التعيّنِ الجنسي والذّهني هو 
أنّ الأولَ مّما يثبتُِه العقلُ للماهيّة وإن قطع النّظرُ عن وجودها فيه، والثاني مّما لا يثبته 

إلّا بملاحظة وجودها فيه«)4(.

هذا، ثمّ إنّه قد يورَدُ علی اعتبارِ الحضورِ في الذّهن بأنّه يلزَمُ أن يكونَ العلمُ 
إطلاقُهما  فيكون  العقلِ،  الحاصلة في  الذهنيّةِ  وَرِ  للصُّر اسمَين  المذكوران  والمعرّفُ 

علی الفردِ مجازًا.

)1( في»أ«: »أي: جنسيّةً كانت أو عهديّةً. منه«.
)2( »وضعت« ليس في»ب«.

)3( ما بين القوسين ليس في»ب«.
)4( الفصول الغرويّة في الأصول الفقهيّة: 165. 
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حيثُ  من  الخارجيّةِ  للأمورِ  أسامٍ  إنّها  نقولُ  بل  ذلك،  يلزَمُ  لا  بأنّه  ويجابُ 
كونها متصوّراتٍ عندَ العقلِ حاضراتٍ لديه، فإنّ لفظةَ الأسدِ معَ قطعِ النّظرِ عن 
اللّامِ إشارةٌ إلی الجنسِ الخارجيّ علی ما هو التحقيقُ من وضعِ الألفاظِ للمعاني 
بها  المعرّف  فيكون  للإشارةِ،  موضوعةٌ  واللام  الذّهنيّةِ،  وَرِ  الصُّر دونَ  الخارجيّة 
إشارة إلی الطّبيعة الخارجيّة الحاضرة في الذّهن. وكذا الحالُ في أعلام الأجناسِ، 

بل وكثير من المعارف.

في  معهوديّته  حيث  من  الخارجيِّ  للشّيءِ  اسمٌ  الذّكريّ  المعهودَ  أنّ  تری  ألا 
الذّكرِ وحضورِهِ عندَ العقلِ، فهو مع كونه إشارةً إلی الشّيء الحاضِر عندَ العقلِ 

اسمٌ للشّيءِ الموجودِ في الخارج.

وقد يقرّرُ الإيرادُ والجوابُ بنحوٍ آخَرَ، فيقال في الإيراد: إن كان الحضورُ في 
الرجل« و»رأيت  الرّجلُ وأسامة في قولك: »أكرم  أن يكونَ  يلزمُ  الذّهنِ معتبًرا 
أنّ  فيه معَ ظهورِ  باعتبارِ حضورها  الذّهن  الماهيّة الحاضرة في  أسامة« عبارةً عن 
ومثلُهُ  والرّؤية،  الإكرام  لتعلّقِ  يصلَحُ  لا  مّما  الذّهنِ  في  حضورها  باعتبارِ  الماهيّة 

سائرُ الموارد.

وفي الجواب أنّ ملاحظةَ الماهيّة باعتبار في إطلاق اللفظِ عليه لا يوجِبُ أن 
يكونَ الحكمُ عليها)1( بذلك الاعتبارِ، فيجوز أن تُلاحظَ الماهيّة باعتبارِ حضورِها 

في الذّهنِ، ويحكم عليها باعتبارٍ آخَرَ)2(.

)1( في»ب«: »فيها«.
)2( انظر الفصول الغروية في الأصول الفقهية: 166-165.
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]في بيان النكرة[

وأمّا النّكرةُ فهي مقابلُ المعرفة، وقد عرفتَ معناهما مّما سَبَقَ، فيَندَرِجُ تحتَها 
التّثنية  التّنوين أو علامة  اللّواحقِ، وما لحقه  حينئذٍ اسمُ الجنسِ المجرّدُ عن جميعِ 

أو الجمع.
في  داخلٌ  فهو  لها،  المقابلِ  بالمعنی  المعرفة  تحتَ  يندرج  لم  ما  فكلُّر  وبالجملة، 

النكرة؛ إذ لا واسطةَ بينَهما.
في  الشّايع  بل  المنتشر،  الفردِ  علی  دلَّ  ما  علی  النّكرة  لفظ  يطلقُ  قد  نعم، 
منوّنًا  كان  بما  فيختصُّر  وعليه  هذا،  هو  الإطلاق  عندَ  منه)1(  والمتبادرُ  استعماله، 
بتنوين التّنكير، ويخرج عنه اسمُ الجنسِ المجرّد عن اللّواحق، وكذا المنوّنُ بتنوين 
التمكن، وهل يخرجُ عنه تثنيةُ النّكرات وجمعها؟ ظاهرُ قولِهم أنّ النكرةَ ما دلَّ علی 
الفردِ المنتشر)2(، وإن كان ذلك؛ إذ الظّاهرُ من الفرد الفرد الواحد، إلّا أنّه لا يبعدُ 
أن يكونَ هذا مسامحة في العبارة، ويكون مرادهم ما يعمُّر الفردَ الواحدَ المنتشر، أو 

الفردين المنتشرين، أو الأفراد المنتشرة.
جديدٍ  واحد  بوضعٍ  لَيسَ  المنتشر  الفَردِ  علی  النّكرةِ  دلالةَ  أنّ  يخفی  لا  ثمّ 
عليه  دليلٍ  لعَدَمِ  التّنوينِ؛  معَ  بكونه  مقيّدًا  للاسم  أو  والتّنوين،  الاسم  لمجموعِ 

وعدم حاجة إليه، بل الظّاهر أنّه بالوضعين السّابقين الإفراديّين:
	حدُهما: وضعُ نفسِ الاسمِ بإزاءِ الماهيّة المطلقةِ.

وثانيهما: وضعُ التّنوين بإزاءِ تقييدِ)3( مدخوله بفردٍ لا بعينه.

)1( »منه« ليس في»ب«.
)2( انظر حاشية الدسوقي علی مختصر المعاني 1/ 554، وهداية المسترشدين 3/ 162، 

)3( في»ب«: »تقيد«.
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فيدلّ مجموعُ الاسمِ والتّنوينِ بواسطة الوضعين علی الماهيّة المقيّدة بوحدة لا 
بعينها. وسيأتي زيادةُ تفصيلٍ لذلك في المطلب الثالث إن شاء الله تعالی، وستعرفُ 
هو  الحقيقة  في  وأنّه  أيضًا،  الذهني  العهد  بلامِ  والمعرّفِ  النّكرةِ  بيَن  الفرقَ  هناك 

المعرّفُ بلامِ الجنس.
]معنی الجمع[

الّتي هي  وأمّا الجمعُ فهو ما دلَّ علی ما فوقَ الاثنين من خصوصِ الآحادِ 
مصاديقُ الجماعة، لا نفس مفهوم الجماعة، حتّی يكونَ معنی الصّيغةِ ومعنی لفظ 

الجماعة متّحدًا.
يشهدُ بما ذكرناه التّبادرُ والوجدانُ الصّحيحُ، فإنّ اسمَ الجنسِ الّذي يلحقُ به 
علامةُ الجمع لا ينسلخُ عن معناه، ولا يحصلُ للمجموع وضعٌ جديدٌ؛ لما أشرنا 
الدّليل عليه، بل دلالة  بعدمِ  النّكرةِ من كونهِِ مخالفًا للأصلِ مدفوعًا  آنفًا في  إليه 
الواو  من  الجمعِ  علامةَ  فإنّ  الإفراديّين،  الوضعين  بواسطة  ذكر  ما  علی  الجمع 
؛ لملاحظةِ مدلول مدخولِها متّحدةً  والنّون، أو الياء والنّون موضوعةٌ بوضعٍ حرفيٍّ
ا، كما سيظهرُ لك هذا  ا لا كلّيًّ مع ما زادَ علی الفردين، فيكون معنی الَجمعِ جزئيًّ

ةِ النّكرةِ إن شاء الله تعالی. زيادة ظهور مّما يأتي في بيان جزئيَّ
يقالَ بحُدوثِ  هذا في الجموعِ المصحّحة. وأمّا الجموعُ المكسّةُ، فيمكن أن 
ا بحيث يعدُّر الجمعُ كلمةً  وضعٍ جديدٍ لها؛ نظرًا إلی تغيّر مفرداتِا في الغالبِ حدًّ
مباينة لمفرده، بخلافِ الجموعِ المصحّحة، فإنّها هي المفرداتُ، إلّا أنّه ألحق بآخرِها 

بعضُ الأدوات، كما قد يلحقُ بأوّلِها اللّام.
بإزاء مفهومِ الجماعة مثلًا الذي هو معنًی  وحينئذٍ فيمكنُ أن يكونَ وضعُها 
الوضعُ  فيكونُ  المصاديق،  خصوصيّاتِ  بإزاءِ  موضوعًا  يكونَ  أن  ويمكنُ   ، كليٌّ
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ا، وهذا أظهرُ؛ إذ المتبادرُ من الجمعِ مطلقًا خصوصيّاتُ  ا والموضوع له خاصًّ عامًّ
النّكرةِ  التّرديد والبدليّة، نظير المفردِ  أنّها علی وجه  مصاديقِ الجماعة. غاية الأمر 

دونَ المفهومِ الكلّي.
ولكن الأقرب بالاعتبارِ أن يقالَ بوَضعِ الهيئة الطّارئةِ للجُموعِ المكسّةِ بإزاء 
تقييد مدلول مادّتا بما فوقَ الاثنين، فتكونُ الهيئة فيها كالواو والنّون في الجموعِ 

المصحّحة.
التّثنية، فإنّ الكلامَ فيهما واحدٌ، إلّا أنّ  ومّما ذكرناه في الجمع يظهَرُ الحالُ في 

الموضوعَ له في الأخير هو خصوصيّاتُ مصاديقِ الاثنين.

]في بيان اسمِ الجمعِ والفرق بينه وبيَن الجمع واسم الجنسِ الجمعي[

وأمّا اسمُ الجمعِ، فهو أيضًا في المعنی كالجمعِ بدليلِ التّبادرِ، فلا يكونُ الفرقُ 
بينَه وبين الجمعِ بأنّ الموضوعَ له فيه عامٌّ بخلافِ الجمعِ، بل الفرقُ أنّ الجمعَ يدُلُّر 
علی الماهيّة بمادّته وعلی وصفِ الجمعيّةِ بهيئتهِِ أو بالأداةِ، واسمُ الجمع يدلُّر عليهما 

بجوهره.

ولا فرقَ في ذلك-كما صّرحَ به بعضُ الفضلاءِ)1(- بيَن ما لو لم يكن له مفردٌ 
ك»صحب«  وضعِهِ،  في  يعتَبَر  لم  ولكن  كان،  أو  و»نساء«،  ك»قــوم«  لفظِهِ،  من 
و»ركب«؛ بدليل أنّ الجمعيّةَ يفهمُ منهما من نفسِ اللّفظ دونَ الهيئة؛ لكونِها كهيئة 

المفرداتِ.

المفردات، وحينئذٍ فلا  كثيًرا من الجموعِ يكون هيئتُها كهيئة  فإنّ  نظرٌ،  وفيه 
يبعدُ عَدُّر »الصحب« و»الرّكب« من الجمعِ دونَ اسمِ الجمعِ؛ إذ ليس لهم علی نفي 

)1( منهم الحائري في الفصول الغروية في الأصول الفقهية: 168.
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ذلكما يطمئنّ به النّفس.
لفظه،  من  مفردٌ  له  ما  الجمعَ  أنّ  من  أيضًا  الفرقِ  في  قيل  ما  يتمُّر  هذا  وعلی 

بخلافِ اسمِ الجمعِ)1(.
عدمِ  في  اشتراكهما  مع  الجمعي  الجنسِ  واسمِ  الجمعِ  اسمِ  بيَن  الفرقُ  وأمّا 
الإطلاقِ علی ما دونَ الثّلاثةِ، فهو أنّ الأوّلَ موضوعٌ بإزاء خصوصيّاتِ مصاديقِ 
الجماعَةِ، والثاني بإزاء نفسِ الماهيّة، وإن خُصَّ في الاستعمالِ بعدمِ إطلاقه علی ما 

دون الثّلاثَةِ.

)1( انظر تعليقة علی معالم الأصول 4/ 766.
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]الاحتمالات المت�شوّرة في معنى الاألف واللام[

هذا ما أردنا بيانَه في المقدّمات، ولنَرجَع الآنَ إلی بيانِ أصلِ المرامِ، فنقولُ: قد 
اختَلفَ كلامُ الأعلامِ في تحقيقِ معنی الألفِ واللّامِ، وتشعّب فيه الآراءُ والأفهامُ، 
لم  إن  و  وَر،  والصُّر الاحتمالاتِ  من  المقامِ  في  يتصوّرُ  ما  جميعَ  أوّلًا  نستوفي  ونحن 
وتبصرةً  المتفطّنين  للأذهانِ  تشحيذًا  فيه  لأنّ  وثمرٍ؛  نفعٍ  كثيُر  استيفائها  في  يكن 
للنّاظرين، ثمّ نتبعُ الكلامَ ببيانِ ما نقلوه عن الأعلام، أو احتملوه في المقامِ مَعَ ما 

فيها من النَّقضِ والإبرام.
فأقولُ مستعينًا بالله: إنّ الاحتمالاتِ الأوليّةَ في المقامِ أربعةٌ:

الّتي هي  مَةِ  الأوّل: أن تكونَ اللّامُ حقيقةً في كلٍّ من المعاني الأربعة المتقدِّ  -
، والجنس، والاستغراقُ، علی سبيلِ الاشتراك المعنويّ،  ، والذّهنيُّر العَهدُ الخارجيُّر

بأن تكونَ موضوعةً بإزاء الإشارة مطلقًا، أو الإشارة إلی خصوصِ الماهيّة.
فعلی الثاني يكون الموضوع له خصوصَ الإشارة المقيّدة بتعلّقها بالماهيّة)1(، 
، أو  إلّا أنّ الماهيّة تعتبُر إمّا من حيثُ هي، أو من حيثُ تحقّقها في ضمنِ فردٍ معيّنٍ
غير معيّن أو جميع الأفراد، فهذه الاعتبارات إنّما هي في القيد المعتبر في معنی اللّام، 

وأمّا أصلُ معناها فشيءٌ واحدٌ.

وأمّا علی الأوّل، فلا تقييدَ)2( في أصلِ المعنی، بل هو مطلقُ الإشارة، إلّا أنّ 
رُ فيه وجوه خمسة عشر؛ لأنّه إمّا أن يجعلَ كلٌّ من الأربعة  متعلّقَ هذه الإشارة يُتصوَّ

)1( في»ب«: »خصوص الماهيّة« بدل »بالماهيّة«.
)2( في»ب«: »تقيد«.
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متعلّقًا لها مستقلاًّ من دونِ إدراجِ شيءٍ منها تحتَ شيءٍ، فيقالُ: إنّ)1( متعلّقَ الإشارةِ 
، وقد يكون فردًا ما، وقد  قد يكونُ نفسَ الجنسِ، وقد يكون خصوصَ فردٍ معيّنٍ

يكونُ جميعَ الأفراد.

فيكونُ  ابتداءً،  الإشارة  متعلّق  هو  ويجعل  الجنس،  تحتَ  الكلّ  يدرجُ  أنّه  أو 
متعلّقُها شيئًا واحدًا له اعتبارات أربعة.

تحتَ  الأربعة  المعاني  من  ثلاثة  بإدراجِ  أمرين  بالذّاتِ  متعلّقها  يجعل  أنّه  أو 
، وله صورٌ أربع. معنی، وجعل المعنی الآخَر مستقلاًّ

أو بإدراجِ اثنين منها تحتَ معنی وآخرين منها تحت معنی آخر، وله صورٌ ثلاث.

أو أنّه يجعل متعلّقها بالذّاتِ أمورًا ثلاثة بإدراجِ اثنين من الأربع تحت معنی 
وجعل كلّ من الآخرين مستقلاًّ وله صور ستّ.

وسيتّضحُ لكهذه الصّور الثلاث عشرة مّما يأتي في الاحتمالِ الثّالثِ إن شاء الله 
تعالی، فمجموعُ صُوَرِ هذا الاحتمالِ ستّ عشرة.

بأن   ، اللّفظيِّ الثاني)2(: أن تكونَ حقيقةً في كلٍّ منها علی سبيلِ الاشتراك   -
يكونَ موضوعةً بإزاءِ كلٍّ منها بوضعٍ علی حدة.

إمّا أن لا يدرجَ شيءٌ  فإنّه  أيضًا،  المتقدّمة جارية هنا  والوجوهُ الخمسة عشر 
من المعاني الأربعةِ تحتَ شيءٍ، أو يدرج كلّها أو بعضها تحت معنًی عامٍّ مَعَ جَعلِ 

. الموضوعِ له خصوصيّات هذه المعاني المندرجة تحتَ ذلك المعنی العامِّ

)1( »إن« ليس في»ب«.
)2( »الثاني« ليس في»ب«.
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- الثالث: أن تكونَ حقيقة في جميعِ الأربعة، ولكن لا بأوضاعٍ أربعة، كما مرَّ في 
الاحتمالِ الثّاني، ولا بوضعِ واحدٍ، كما في الاحتمال الأوّلِ، بل بوضعَيِن أو ثلاثَةٍ، 
وذلك بإدراجِ اثنين من الأربعة أو ثلاثة منها تحتَ قدرٍ جامعٍ يكونُ هو الموضوع له.

وهذا الاحتمال له ثلاث عشـرة صورةً، سبعٌ منها فيما لو كان هناك وضعان؛ 
جامعٍ،  قَدرٍ  تحتَ  منها  ثلاثةٍ  بإدراجِ  إمّا  أربعة  بأمور  وضعين  تعلّق  لأنّ  وذلك 
إذ  أربع؛  صُوَرٌ  له  تارةً أخری، وهذا  الرابع  تارةً والمعنی  له  الموضوعَ  فيكونُ هو 
كلٌّ من المعاني الأربعة يحتملُ أن يكونَ موضوعًا له علی حدة، والقدرُ المشترك بين 

الثلاثة الباقيةِ أيضًا موضوعًا له علی حدة.
فالإشارةُ إلی المعهود الخارجي معنًی، والجنسُ الجامعُ بيَن اعتباراته الثّلاثة 
معنًی آخَر، أو)1( أنّ الإشارةَ إلی الماهيّة من حيث هي معنًی، والإشارة إلی الفردِ 
أعَمّ من أن يكونَ كلّ الأفراد أو بعضها معيّنًا أو غير معيّن معنًی آخَر، أو)2( أنّ 
الإشارة إلی فردٍ ما معنًی، والإشارة إلی الجنس سواء اعتبرت من حيث هو أو من 
حيثُ تحقّقه في ضمنِ فردٍ معيّنٍ أو في ضمن جميعِ الأفرادِ معنًی آخَر، أو أنّ الإشارةَ 

إلی جميعِ الأفراد معنًی وإلی الجنسِ الشّامل للثلاثة الأخر معنًی آخر.
وإمّا بإدراجِ اثنين منها تحتَ قدرٍ جامعٍ، واثنين آخَرينِ تحتَ قدرٍ جامعٍ آخَر، 
ويكونُ كلّ من الجامعين موضوعًا له علی حدة، وهذا له صورٌ ثلاث؛ لأنّك إمّا 
تأخذُ القدرَ الجامعَ بين المعنی الأوّلِ من المعاني الأربعة، وبين الثاني، أو الجامع بينه 
وبين الثالث، أو بينه وبين الرّابع، وتجعله موضوعًا له والقدر الجامع بين الاثنين 

الباقيين معنًی آخَر.

)1( في»ب«: »و« بدل »أو«.

)2( في»ب«: »و« بدل »أو«.
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وستّةٌ منها فيما لو كان هناك أوضاعٌ ثلاثَةٌ، وذلكلأن تعلّق أوضاع ثلاثة بأمورٍ 
أربعة لا يكونُ إلّا بإدراجِ اثنين منها تحتَ قدرٍ جامعٍ يكونُ هو الموضوع له مع كونِ 
كلٍّ من المعنيين الآخرين أيضًا موضوعًا له علی حدة، فلا بُدَّ من أخذِ كلّ اثنين 
منها وإدراجهما تحتَ معنًی واحدٍ، والاحتمالات الثنائيّة من بيِن الأمور الأربعة لا 
يزيدُ علی ستّةٍ؛ لأنّك تأخذُ الأوّل منها مع الثّاني، ثمّ مع الثالث، ثمّ مَعَ الرّابعِِ، ثمّ 

تأخذُ الثاني منهما معَ كلٍّ من الآخرين، ثمّ تأخُذُ الثّالثَ معَ الرّابع.

وإنّما لم يؤخذ غير الثلاثة الأول في الاحتمالات الثّنائيّة الّتي ذكرناها للصّورة 
الرّابعِ،  معَ  الأوّل  أخذتَ  فإنّكلو  هنا؛  بخلافه  هناك،  التّكرار  للزومِ  السّابقة؛ 
المعنيين  من  كلاًّ  وجعلتَ  معنی،  تحتَ  أيضًا  والوسطين  معنی  تحتَ  وأدرجتهما 
وأدرجتهما  الثّالث،  مع  الثاني  اعتبرتَ  ثم  السّابقة،  الصّورةِ  في  كما  له،  موضوعًا 
فعلته  ما  هو  هذا  كان  معنًی  أيضًا تحتَ  الرّابع  مع  الأوّل  وأدرجت  معنی،  تحتَ 
أوّلًا، بخلافِ ما لو أدرجتَ الأوّل والرّابع تحت معنی وجعلته موضوعًا له، وكلاًّ 
من الوسطين أيضًا موضوعًا له علی حدة، كما في هذه الصّورة، فإنّك حينئذٍ لو 
أخذتَ الوسطين، وجعلت الجامع بينهما موضوعًا له، ثمّ جعلت كلاًّ من الطّرفين 
أيضًا موضوعًا له علی حدة لم يلزَم تكرارٌ، بل كانت هذه صورة أخری غير الأولی 

وهو ظاهرٌ.

- الرّابع: أن تكونَ حقيقةً في بعضٍ من المعاني الأربعة مجازًا في الباقي.

أخر،  ثلاثة  في  مجازٌ  واحدٍ  في)1(  حقيقةٌ  إمّا  لأنّه  صورة؛  وثلاثون  ستٌّ  وله 
حقيقةً  يكونَ  أن  يحتملُ  الأربعة  المعاني  من  كلّ  إذ  أربع؛  صُوَرٍ  إلی  تنحلُّر  وهذه 

)1( »في« ساقطٌ من »ب«.
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والثلاثة الأخر مجازات.

أو حقيقة في اثنين مجازٌ في اثنين آخرين، وهذه تنحلُّر إلی اثنتي عشرة صورة؛ 
لما عرفت من أنّ الاحتمالاتِ الثّنائيّةَ بيَن الأمورِ الأربعة ستّةٌ، وفي كلٍّ منها يحتمل 
اندراج ما عدا المعنيين المجازيّين تحتَ معنی واحدٍ يكون هو الموضوع له، فيكون 

ا. ا، وعدمه، فيكون الاشتراك بينهما لفظيًّ الاشتراك بين المعنيين الآخرين معنويًّ

أو حقيقة في ثلاثة مجازٌ في آخر، وهذه له صور أربع أيضًا، كالصّورة الأولی، 
الّتي هي ما  الثلاثة  المعاني  إذ  أنّ كلاًّ من هذه الأربع تنحلُّر إلی صورٍ خمس؛  إلّا 
، ويجعل هو الموضوع له،  سوی المعنی المجازي إمّا أن يدرج كلّها تحتَ معنی عامٍّ
أو يجعل كلّ من الثلاثة موضوعًا له بخصوصه، أو يجعل واحدٌ منها بالخصوصِ 
إمّا هذا أو ذاك أو ذلك موضوعًا له، ويدرج الاثنان الآخَران تحتَ معنی عامٍّ هو 

الموضوع له أيضًا.
تبلغ  السّابقة  الاحتمالاتِ  صُــوَرِ)2(  مع  الاحتمال  هذا  صُــوَرُ)1(  جُمِعَت  وإذا 

ثمانين، وهذه الوجوه كلّها بالنّسبة إلی نفسِ اللّامِ.
ولك اعتبارُها في مجموعِ اللّام ومدخولِها أيضًا بناءً علی ثبوتِ وضع وحداني 
ا بيَن الأمور  جديد للمجموع بأن تقولَ: إنّ المفردَ المحلّی إمّا أن يكونَ مشتركا معنويًّ
الأربعة بأن يكونَ موضوعًا بإزاء الأمرِ الحاضِر في الذّهنِ علی وجه الإطلاقِ، أو 
من  أو  اعتبرت من حيثُ هي،  الذّهنِ سواء  الحاضرة في  الماهيّة  بإزاء خصوصِ 

، أو في ضِمنِ جميع الأفراد. ، أو غير معيّنٍ حيثُ تحقّقها في ضمنِ فردٍ معيّنٍ

)1( في»ب«: »صورة«.

)2( في»ب«: »صورة«.
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وعلی الأوّلِ يجري فيه الوجوه الخمسة عشر المتقدّمة؛ لأنّ ذلك الأمرَ الحاضَر 
إمّا أن يكونَ كلٌّ من المعاني الأربعة ابتداءً من دونِ إدراجِ شيءٍ منها تحتَ شيء، أو 

أنّه يدرج الكلّ تحتَ أمرٍ واحدٍ أو أمرين أو ثلاثة.
ا بين الأربعة إمّا بأوضاعٍ أربعة، أو بوضعين، أو ثلاثة. وإمّا أن يكونَ مشتركا لفظيًّ

وإمّا أن يكونَ حقيقةً في بعضِها مجازًا في الباقي علی ما مرَّ تفصيله.
وحينَئذٍ فتتضاعَفُ الاحتمالات، ويرتقي عددُها إلی مائة وستين.

]في بيانِ ما هو الحقُّ في معنی اللّام[

أنّها  إذا عرفتَ هذا، فنقول: إنّ الحقَّ من بيِن الاحتمالاتِ المذكورةِ للّامِ هو 
المعنی  هذا  يختلِفُ  وإنّما  واحدٌ،  معنًی  فله  والإشارة،  التّعريف  مطلقِ  في  حقيقةٌ 
أو   ، الحــاضِرِ الأمرِ  إلی  تكونُ  قد  الإشــارةَ  فإنّ  إليه؛  والمشارِ  المتعلّق  باختلافِ 
لامِ  في  المدخولِ،)وهو  مدلولِ  مصاديقِ  من  الغالب  في  هو  يكون  الّذي  المعهود 

العهد الخارجيّ()1(.

وقد تكونُ إلی نفسِ المدلولِ باعتباراته الثلاثة، وهو في لامِ الجنس المندَرِجِ 
بيعةِ، والعَهدُ الذّهني، والاستغراق إذا كان المدخول مفردًا في وجهٍ قد  تحتَهُ لامُ الطَّ

مَ الإشارةُ إليه. تَقَدَّ

وقد تكونُ إلی جميعِ أفراده، كما في الجمعِ المعرّفِ، وكذا في المفردِ المعرّفِ في 
وجهٍ آخَر. فمتعلّقُ الإشارة في اللّام لا يتجاوزُ الأمورَ الثّلاثة.

فإذن في المقامِ ثلاثةُ مطالبَ:

)1( ما بين القوسين ليس في»ب«.
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- الأوّل: أنّ اللّامَ لها معنًی واحدٌ هو الإشارةُ، والاختلافُ إنّما هو في المشارِ 
إليه دونَ معنی اللّام.

- والثاني: أنّ العهدَ الخارجيَّ غيُر مندرجٍ تحتَ الِجنسِ، وكذا الاستغراق في 
الجمع.

الجنسِ،  إلی  راجعان  المفرد  في  والاستغراقَ  الذّهني  العهدَ  والثالث:)أنّ   -
.)1() ومندرجان تحته، وإن أمكن عدمُهُ في الاستغراقِ، كما مرَّ

]المطلب الأوّل[
]في 	نّ اللام لها معنىً واحد والاختلاف في المشار إليه[

القَدرِ  وجودِ  معَ  الوضعِ  تعدّدِ  عدمِ  أصالةُ  عليه  فيدلُّر  الأوّلُ،  المطلبُ  أمّا 
المشترك الّذي لا حاجةَ مَعَه إلی الوَضعِ لكلٍّ من الخصوصيّاتِ علی حدةٍ، وعدم 
إيّاها  وتسميتهم  تعريف،  حرفَ  لها  جعلِهم  من  اخترناه  ما  وظهور  عليه،  دليل 
بذلك، وما حكي عن التّلويح وغيره من أنّ اللّامَ بالإجماعِ للعهدِ، ومعناه الإشارةُ 

والتّعييُن والتّمييزُ)2(.

وأمّا سائرُ ما نقل في المقام، فليس لها ما ينهضُ بإثباتِ المرامِ، وهي ستّةٌ.

العهدِ  من   - ــرُ  الأخَ والثّلاثةُ  الجنسِ،  تَعريفِ  في  حقيقةٌ  أنّهــا  	حدها:   -
الخارجيّ، والذّهني، والاستغراق - راجعةٌ إليه مفهومةٌ من قيامِ القَرينةِ علی كونِ 

)1( في»ب«: »والثالــث أن العهــد الذّهنــي والاســتغراق في المفــرد راجحــان إلــی الجنــسِ، 
ومندرجان غير مندرج تحت الجنس وكذا الاستغراق، كما مرّ« وهذه عبارة مرتبكة، والصوابُ 

ما أثبتناه عن »أ«.
)2( المنصف من الكلام علی مغني ابن هشام 1/ 122.
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، أو جميعِ الأفراد، وهذا القولُ محكيٌّ عن  ٍ ، أو غيِر معينَّ الطّبيعَةِ في ضِمنِ فَردٍ معيّنٍ
القوشجي)1(.

وملاحظة  التبادرُ،  به  يشهدُ  كما  الجنس،  تعريفِ  في  استعمالها  ثبوتُ  وله: 
لإمكان  بخصوصِها؛  المعاني  سائرِِ  في  استعمالها  ثبوت  وعــدم  الاستعمالات، 

إرجاعِها إلی الأوّلِ، فلا حاجةَ إلی تَكثيِر المعاني، والتزامِ الاشتراك أو التجوّزِ.

وفيه: ما ستعرفُ، من أنّ العهدَ الخارجيَّ والاستغراقَ في الجمعِ لا يرجعان 
في  بل  جنسٍ،  تعريفَ  بكونه  المقيّدِ  التّعريف  في  حقيقةً  يكونُ  فلا  الجنس،  إلی 
أو فردًا مثلًا لا يوجبُ اشتراكًا  التّعريف مطلقًا. واختلاف متعلّقه بكونهِِ جنسًا 

ولا تجوّزًا.
أنّها)2( مشتِركةٌ بيَن  التّفتازاني والسيّد الشريف، وهو  ثانيها: ما حكي عن   -

تَعريفِ العَهدِ والجنسِ، والمعنيان الآخَران راجِعان إلی الأخير.
وله: ما ستعرِفُ من ضَعفِ رجوعِ العهدِ الخارجِيِّ إلی الِجنسِ، معَ أنّ إرادَتَه 
عندَ وجودِ العهد أوضحُ من إرادة الجنسِ الّذي لا كلامَ في ثبوتِ الوضعِ له في 
الُجملة، فيكونُ أولی بثبوتِ الوضعِ له. وأمّا رجوعُ الآخَرين إلی الجنسِ، فيظهرُ 

، ويأتي أيضًا. وجهُهُ مّما مرَّ

وفيه: أوّلًا: أنّ ضعفَ رجوعِ العَهدِ إلی الجنسِ وأوضحيّةِ إرادتهِ من إرادة 
فيه  يكفي  بل  بالخصوصِ،  له  وضعٍ  ثبوتَ  يوجبُ  لا  العهدِ  وجودِ  عندَ  الجنسِ 

الوضعُ لمطلقِ الإشارة والتّعريف.

)1( انظر هداية المسترشدين 3/ 184. 
)2( في»ب«: »أنه«.
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وثانيًا: أنّ استغراقَ الجمعِ غيُر راجعٍ إلی الِجنسِ.

- ثالثُها: ما نُقِلَ عن ظاهرِ التّفتازانيِّ في بَعضِ تَصانيفِهِ من وضعِها لخصوصِ)1( 
كلٍّ من الأربعة.

وله: ثبوتُ الاستعمالِ في كلٍّ منها مَعَ كونِ الإرجاعِ تكلّفًا.

وفيه: أوّلًا: منعُ ثبوتِ الاستعمالِ في الخصوصيّاتِ. بيانُهُ: أنّ بعضَ الألفاظِ 
كاللّامِ، وأدواتِ التّأكيد، وحروفِ النّداء موضوعةٌ لمعانيها من حيثُ الإيجادِ، كما 

أنّ بعضَها-وهو الغالبُ- موضوعةٌ لمعانيها من حيثُ الإحضار.

في  كما  السّامِعِ،  ذهنِ  في  لإحضارِهِ  لا  النّداء،  لإيجادِ  موضوعةٌ  »يا«  فلَفظَةُ 
قُ به النّداءُ في الخارج، ويتحصّلُ. َـربِ والقَتلِ مثلًا، فهي حرفٌ يتحقَّ الضّ

قَه شيخُنا العلّامة أعلی الله مقامَه  وكذا اللّامُ موضوعةٌ لمعنی كلّيٍّ علی ما حَقَّ
، كالوضعِ)2(، كما هو مذهبُ القدماء)3(، خلافًا  من أنّ الموضوعَ له في الحروفِ عامٌّ
للمتأخّرين)4(، حيثُ ذهبوا إلی أنّ الموضوعَ له فيها هو الخصوصيّات؛ لشبهات 
مّما نذكرُه في  بيانِها وتزييفها تفصيلًا، وإن كان يظهرُ  ليسَ هنا مقامُ  حصلت لهم 
المقامِ إجمالًا، وهو أنّ اللّامَ علی التّحقيقِ موضوعةٌ لمعنی كلّيٍّ هو الإشارَةُ، ولكن 
ةُ الحاصلةُ في  ، والخصوصيَّ من حيثُ الإيجادِ، وهي مستعملةٌ في هذا المعنی الكلّيّ

)1( في»ب«: »بخصوص«.
)2( انظر هداية المسترشدين 1/ 175.

)3( انظر نهاية المأمول في شرح مبادئ الوصول:97.
)4( انظــر معــالم الدين ومــلاذ المجتهدين 124، قوانــين الأصول:10، الفصــول الغروية في 

الأصول الفقهية:16.
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المقامِ من لوازمِ الاستعمال؛ فإنّ استعمالَ اللّامِ في الإشارة من الحيثيّةِ المذكورة يلزَمُهُ 
قَتِ  ةُ؛ إذ الكليُّر إذا وُجِدَ في الخارج لم ينفك عن الخصوصيّاتِ، فإذا تحقَّ الخصوصيَّ
معيّنٍ. بشيءٍ  متعلّقةً  مخصوصةً  جزئيّةً  إشارةً  محالة  لا  كانت  الخارج  في  الإشارةُ 

ومن عدمِ فرقهم بيَن ما هو المستعملُ فيه في المقامِ وما هو من لوازمِ الاستعمالِ 
الخصوصيّات،  في  إلّا  أبدًا  تُستَعمَل  لم  وأمثالَها  الحروفَ  أنّ  فَظَنّوا  الاشتباهُ،  نَشَأَ 
فلو كانت موضوعةً لمعانٍ كلّيّةٍ، لاستعملت في ذلك المعنی، ولو مرّةً، ومَعَ عدمِهِ 
كان كلّ من هذه الألفاظِ مجازاتٍ بلا حقائقَ، فلم يختلف العلماء في وجودِها، ولم 
فُوا للتّمثيلِ لها بلفظِ الرّحمن، فلا بدَّ أن يكونَ الموضوعُ له)1( هو الخصوصيّات  يَتَكلَّ

لئلّا يلزَمَ ما ذُكرَ وغيُرهُ من المفاسدِ)2(.
إلی  الحاجة  وعدم  المفاسدِ،  فسادَ  إجمالًا  إليه  أشرنا  بما  عرفتَ  قد  ولكنّك 
ارتكاب خلافِ الأصلِ، وهو مغايرةُ الوضع للموضوعِ له، فإنّ الأصلَ وضعُ)3( 
بإزاءِ  اللّفظُ  الوضعِ، لا أن يتصوّرَ معنًی، ويوضعَ  الملحوظِ حيَن  اللّفظِ للمعنی 

شيءٍ آخَر غيره، وإن كان متصوّرًا في ضمنهِِ)إجمالًا.
وثانيًا: منع دلالة الاستعمال علی الحقيقة بل هو أعمّ مع أنَّ المجازَ خيٌر من 

الاشتراك.
وثالثًا: أنّ إرجاعَ بعضِ المعاني()4( كالعهدِ الذّهني والاستغراقِ في المفرد إلی 
المتعيّنُ  أنّه  سَمِعتَ  قد  بل  الأوّلِ،  الظّاهرُ، سيّما في  بل هو  فيه،  تكلّفَ  الجنس لا 

)1( في»ب«: »موضوع له«.
)2( في»ب«: »الفاسد«.

)3( في»أ«: »فإن أصل الوضع«.
)4( ما بين القوسين غير موجود في»ب«.
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فيه معَ أنّ عدمَ الإرجاعِ لا يستلزمُ التعدّدَ في معنی اللّامِ، وإنّما يستلزمُ التّعدّدَ في 
متعلّقِ الإشارةِ.

- رابعُها: أنّها موضوعةٌ لتعريفِ الجنسِ خاصّةً، وفي غيره مجازًا، إلّا في الجمعِ 
المحلّی، فإنّه موضوعٌ بوَضعٍ جديدٍ)1( للاستغراقِ، وهذا منقولٌ عن غيِر واحدٍ من 

متأخّري المتأخّرين)2(.
ولهم: تبادرُ الأوّلِ، فيكونُ حقيقةً فيه مجازًا في البواقي؛ لأولويّته من الاشتراكِ 

وضعٍ  إثباتِ  من  له  بُدَّ  فلا  فيها،  الحقيقةَ  يدّعي  ومن  إليها،  بالنّسبةِ  الغَيِر  لتبادُرِ 
جديدٍ للهيئة التركيبيّة.

وفيه: أنّ تبادرَ الجنس ليسَ من جَهَةِ الوَضعِ له بخُصوصِهِ، بل إنّما هو ناشٍ 
من الوَضعَيِن الإفراديين بالنِّسبَةِ إلی اللّامِ ومدخولها، فلا يدلُّر علی كونِ الِجنسِ 
العَهدِ،  عدمِ  عندَ  هو  إنّما  الجنسِ  تبادرَ  أنّ  مَعَ  مجازًا،  غيره  وكون  خاصّةً  حَقيقَةً 
وأمّا معه فيكون هو المتبادر، ويكون حقيقة من دونِ حاجةٍ إلی وَضعٍ جَديدٍ، كما 

سيتّضحُ جميعُ ذلك إن شاء الله.
- خامسُها: ما احتمَلَه بعضُهُم)3(- علی ما حُكيَ عنه- مِن كونِها حقيقةً في 

هنيِّ إلی الجنسِ. ، ورجوعُ العَهدِ الذِّ الِجنسِ، والاستغراقِ، والعَهدِ الخارِجِيِّ

وهذا هو الّذي اختَرنَاه إن أريدَ الوضعُ لمعنًی عامٍّ يشمُلُ الثّلاثَةَ، وإن أريدَ 
. الوَضعُ لُخصُوصِ كلٍّ من الثَّلاثَةِ، فالوَجهُ فيه ظاهِرٌ مَعَ جَوابهِِ مّما مرَّ

)1( في»ب«: »بوضع الجديد«.
)2( هداية المسترشدين 3/ 187. 

)3( في هامش »أ«: »الظّاهرُ أنّ المرادَ به المدقّقُ الشّيرواني، فإنّه ذكر الاحتمالات الثلاثة في المفرد 
المعرّف من دونِ ذكره العهدَ الذّهني، فتدبّر«.
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- سادسُها: ما حكي احتمالُهُ عن بَعضٍ أيضًا من اشتراكها بيَن تعريفِ الجنسِ 
وتعريفِ الفَردِ مطلقًا، سواء كان جميعَ الأفرادِ، أو بعضَها معيّنًا، أو غيَر معيّن.

ولعلَّ الوجهَ فيه سهولَةُ إرجاعِ الثّلاثَةِ إلی المعنی المذكورِ مَعَ تَعليلِ الاشتراك 
وعدمِ لُزومِ المجازِ أصلًا.

وفيه: أنّ اللّامَ لا يفيدُ تعريفَ الفردِ علی الإطلاقِ حتّی يكون هو الموضوع 
له، بل إنّما يفيدُ تعريفَ خصوصِ المعهود أو جميعِ الأفراد. وستَعرِفُ ضعفَ القولِ 

بتعريفِها للفردِ في العهدِ الذّهني إن شاء الله تعالی.

ومّما ذكرناه في المقامِ يتبيّنُ لك الوَجهُ في تَقريبِ كلٍّ من الوُجُوهِ الكثيرةِ الّتي 
ذَكرناها للّامِ، كما يظهرُ الوَجهُ في تزييفِها أيضًا، فلا حاجةَ إلی إطالَةِ الكلامِ.

]المطلب الثاني[
]عدم اندرا	 العهد الخارجي والاستغراق في الجمع تحتَ الجنس[

وأمّا المطلبُ الثّاني، فهو مشتملٌ علی دعويين:

إحداهما: عدمُ اندراجِ العَهدِ الخارجيِّ تحتَ الجنسِ.

والثّانيةُ: عدمُ اندراجِ الاستغراقِ في الجمع تَحتَه.

أمّا الأولی، فيدُلُّر عليها التّبادرُ، فإنّ المتبادرَ)1( من مثل قولنا: »هذا الرّجل« 
إلی  ولا  ضِمنهِ،  في  الحاصلةِ  ةِ  الِحصَّ إلی  لا  بخصُوصِهِ،  الفَردِ  إلی  الإشارةُ  هو 

مطلقِ)2( الطّبيعةِ، كما لا يخفَی علی مَن نَظَرَ في مواردِ الاستعمالاتِ.

)1( في»ب«: »التبادر«.

)2( في»ب«: »المطلق«.
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ولو كان التّعريفُ فيه للجِنسِ لم يُفِد تعريفَ خصوصِ الفَردِ أصلًا، ولم يكن 
الإشارة إليه؛ لأنّ تعريفَ العامِّ لا يفيدُ تعريفَ الخاصّ، ومعرفة الخاصِّ بالوجهِ 

. العامِّ ليسَ إلّا معرفة لذلك العامِّ دونَ الخاصِّ

قسمين،  اللّامَ  جَعَلوا  حيثُ  منهم  لكثيٍر  الباعثُ  هو  ذكرناه  ما  أنّ  والظّاهرُ 
ةً، ولم يُدرِجوا الأوّلَ في الثاني)1(، إلّا أنّ تعبيَر بَعضِهم في لامِ العَهدِ  ةً، وجنسيَّ عهديَّ
نَةٍ من الِجنسِ)2( -كما مرَّ في نقلِ كلامِهِم- غيُر  بأنّها الّتي يُشارُ بها إلی حِصّةٍ مُعيَّ
حسنٍ؛ إذ الِحصّةُ عبارةٌ عن الماهيّة المقيّدةِ بالخصوصيّةِ بحيثُ يكونُ التَّقييدُ داخلًا 
الماهيّة،  نفسِ  إلی  ليست  أنّها  كما  الخارجي،  العهد  في  والإشارة  خارجًا،  والقيد 
ليسَت إلی الِحصّةِ أيضًا، إلّا إذا تقدّم معهوديّةٌ بالنّسبةِ إليهما، فأشير باللّامِ إليهما، 
هو  الّذي  الفَردِ  خُصُوصِ  إلی  الإشارةُ  هو  فيه  الغالبُ  الشّايعُ  وإنّما  نادرٌ،  وهو 
أنّ  الظّاهرَ  ولكن  معًا،  والمقيّد  القيد  أي  والخصوصيّة،  الماهيّة  مجموعِ  عن  عبارةٌ 
تعميمُهُم  بذلك  يشهدُ  كما  التّعبيِر،  في  تسامَحوا  وإنّما  الفَردُ،  هو  بالحصّة  مرادَهم 

الحصّةَ وبيانهم لها بقولهم)3(: »فردًا كانت أو أفرادًا«)4(.

هذا، وقد ظهر بما ذكرناه أنّ ما ذكره الفاضِلُ القمّيe حيثُ جعل الأولی 
الِجنسِ، وتعجّب منهم حيثُ أخرجوه عنها  العهدِ الخارجي تحتَ حقيقَةِ  إدراجَ 

)1( انظر شرح التسهيل 2/ 825، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب 1/ 49، أوضح المسالك 
إلــی ألفية ابن مالــك 1/ 162، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع 1/ 189، الإتقان في علوم 

القرآن 1/ 439، الحدائق الندية: 84.
)2( انظر الحاشية علی الكشّاف للشريف الجرجاني: 51.

)3( في»ب«: »لقولهم«.
)4( الحاشية علی الكشاف للشريف الجرجاني: 51.
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غيُر متّجهٍ، كما أنّ ما ذكرَهُ في وجهِ إخراجِهم له عنها حيث قال: »ولعلّهم توهّموا 
أنّه أطلق هنا، وأريدَ به الفردُ بخصوصه، فهو مجازٌ«)1(، غيُر متّجهٍ أيضًا؛ إذ بعدَ 
مِ إليهم مع أنّه توهّمٌ فاسدٌ؛ لما  ظُهورِ الوَجهِ الّذي ذكرناه لا وَجهَ لنسبةِ هذا التّوهُّر

سَنُحَقّقُهُ إن شاء الله تعالی من أنه لا تجوّزَ في العهدِ الخارجي أصلًا.
مِ من أنّ معنی إطلاقِ الكلّيِّ وإرادَةِ  وأمّا ما ذكره هوe في إبطالِ هذا التّوهُّر
الفردِ بخُصُوصِهِ هو أن يدّعی أنّ الكلّيَّ والفَردَ حقيقةٌ واحدةٌ، وموجودٌ واحدٌ، 
للَفظِ  معنًی مجازيٌّ  مثلًا  زيدًا لا غير  التجوّز؛ لأنّ  فيلزَمُ  فيه،  الكلّيِّ  فيفيدُ حصَر 
الرّجلِ، ولَيسَ الأمرُ في العهدِ الخارجيِّ كذلك؛ إذ المشارُ إليه في قولنِا: »الرّجل« 
هو الماهيّة الموجودةُ في الفردِ، لا أنّ المرادَ أنّ المشارَ إليه هو هذا الكلّيّ لا غير حتّی 
يكونَ مجازًا، فهو بمعزلٍ عن الصّوابِ؛ لأنّ ما جعله معنی إطلاق الكلّي وإرادة 
التجوّز من دعوی الحصِر ليس)2(  الفردِ بخصوصه ليس معناه، وما جعله وجهَ 
وجهًا له، بل معنی الأول هو أن يطلق الكلّيّ علی الفردِ، لا باعتبار تحقّقِ الماهيّة)3( 
الكليّةِ فيه، بل باعتبارِ خصُوصِهِ الّذي هو عبارةٌ عن مجموعِ الماهيّة والخصوصيّات 

المكتنفة بها.
ووجهُ التجوّزِ أنّ اللّفظَ قد استُعمِلَ في غيِر ما وُضِعَ له؛ إذ المفروضُ أنّه)4( 
وُضِعَ بإزاءِ نفسِ الماهيّة الّتي هي جزءٌ من ذلك المجموعِ، لا بإزاءِ المجموعِ مَعَ أنّه 

قد استُعمِلَ في المجموعِ، فيكون مجازًا.

)1( قوانين الأصول: 212.
)2( »ليس« غير موجود في»ب«.

)3( في»ب«:»تحقّق للمهية«.

)4( في»ب«: »له« بدل»أنّه«.
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وأمّا ما نَقَلنا عنهe فهو مَبنيٌّ علی ما اختارَهُ في تَحقيقِ)1( مَعنَی المجازِ من أنّه 
عبارةٌ عن الكلمةِ المستعمَلَةِ في غيِر ما وُضِعَت له بأن يُفيدَ أنّ هذا - يعني: المعنی 
الغير الموضوع له - هو ذاك، يعني: المعنی الموضوع له بالحملِ الذاتي، لا الحمل 

المتعارفي.

فإنّ أسدًا في»رأيتُ أسدًا يرمي« مستعملٌ في الرّجلِ الشجاعِ علی دعوی أنّه 
الحيوانُ المفترسُ.

النّباتَ هو  أنّ  النّباتِ علی دعوی  والغيث في»رعينا الغيث« قد أطلِقَ علی 
نَفسُ الغَيثِ، لا بمعنی أنّه فردٌ منه، بل هو هو)2(.

ةِ يكونُ  قال: فمعنی قولهم: إنّ العامّ إذا استعمل في الخاصِّ بقيد الخصوصيَّ
مجازًا معناه ادّعاء كون العامّ منحصًرا في الخاصِّ تحقيقًا للحملِ الذّاتيِّ الّذي لا بدَّ 

لُ كلامِهِ)3(. منه في المجاز. انتهی محصَّ

، أو دعوی الحصر، وحمل  وأنتَ تری ما فيه؛ إذ لا وَجهَ لاعتبارِ الحملِ الذّاتيِّ
كلماتم علی ذلك مع إبائهِا عنه، وظهورِها فيما ذكرناه من المعنی، مَعَ أنّ ما ذكرَه 
الجملة  في  الاستعارَةِ  في  يَتَّجِهُ  إنّما  المجازيِّ  مَعَ  الحقيقيِّ  المعنی  اتّحادِ  دعوی  من 
أهلها  والقَريةِ علی  النَّباتِ،  الغَيثِ علی  إطلاقَ  أنّ  لظُهُورِ  المرسَلِ؛  المجازِ  دونَ 
ا علی دعوی كونِ النّباتِ نفسَ الغيث، أو أهل القرية نفسَ القرية، بل  ليس مبنيًّ
مبنی المجاز علی وجودِ العلاقَةِ المعتَبَرةِ بيَن المعنيين من دونِ حاجَةٍ إلی دعوی أنّ 

)1( في»ب«: »تحقّق«.
)2( قوانين الأصول: 210-209.

)3( انظر قوانين الأصول: 210.
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أحدَهما هو الآخَرُ.

هذا، وأمّا ما ذكره السيّد الشريفُ في بيانِ عَدَمِ إدراجِهم العَهدَ في الِجنسِ من 
أنّ معرفةَ الجنسِ لا يكفي في تعييِن شيءٍ من أفراده، بل يحتاجُ إلی معرفةٍ أخری، 
النَّقضِ  من   eالقمّي الفاضلُ  أورده  ما  عليه  يرد  بل  بظاهره،  يتمُّر  لا  أيضًا  فهو 
بالاستغراقِ والعهدِ الذّهني؛ إذ لا يكفي فيهما أيضًا معرفةُ الجنس، بل يحتاجان إلی 
أمرٍ خارجٍ)1(، اللهُمَّ إلّا أن يوجّه بما يرجعُ إلی ما ذكرناه)2(، فيندفِعُ عنه ما نَقَلنا.

]في تحقيقِ الكلامِ في الجمعِ المحلّی وبيانِ 	نّ الاستغراقَ فيه غيُر مندرٍ	 تحتَ الجنسِ[

وأمّا الدّعوی الثّانية، فبيانُها أنّ اللّامَ للإشارةِ مطلقًا، ومدلولُ الَجمعِ هو ما 
لًا، وحينئذٍ  مَرَّ مفصَّ الَجماعَةِ، كما  الّتي هي من مصاديقِ  الاثنين من الآحادِ  فوقَ 

فنقول:
إن كانَ في المقامِ آحادٌ مَعهودةٌ انصـرَفَتِ الإشارَةُ إليها ويكون اللامُ لتعريفها؛ 
نظرًا إلی أنّها أَعْرفُ في نظرِ العقلِ وأَبْين عنده من غيرها، والإشارة تنصرفُ إلی 
المقام،  في  تجوّزٍ  دونِ  من)3(  العهد  لتعريفِ  اللّام  يكونُ  فَحينَئذٍ  الأعرَفُ،  هو  ما 
ما  وهو  معناه،  في  إلّا  استعِمالهِِ  لعدمِ  مدخولها؛  في  ولا  وهوظاهرٌ،  اللّام،  في  لا 
فوقَ الاثنين من الأفراد في الجملة، إلّا أنّ القرينَةَ عَيَّنَت تلك الأفرادَ من دونِ أن 
فظُ في خُصُوصِها، مَعَ أنّه علی تقديرِ استعِمالهِِ في خصوصِها أيضًا لا  يستعملَ اللَّ
تجوّزَ فيه لو قلنا بكونِ الجمعِ موضوعًا بوضعٍ عامٍّ لخصوصيّات كلٍّ من المراتبِ، 

)1( قوانين الأصول: 203.
)2( في»ب«: »ما ذكرنا«.
)3( »من« ليس في»ب«.
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إلّا أنّه بعيدٌ.

وإن لم يَكن هناك آحادٌ مَعهودَةٌ انصرفتِ الإشارةُ إلی جميعِ الآحادِ الّتي هو 
شَخصٍ  بمنزلة  لكونِها  إبهامِها؛  وعدمِ  المرتبةِ  تلك  لتعيّنِ  الجمعِ؛  مراتبِ  أعلی 
واحِدٍ، بخِلافِ غيِرها من المراتبِ؛ إذ لا معروفيّةَ لها عِندَ العَقلِ حتّی يشارَ إليها، 

بل هي لإبهامِها منافيةٌ للتّعييِن والتّعريفِ.

بعضِها  فتخصيصُ  المراتبِ،  من  بشيءٍ  الَجمعِ  للَفظِ  اختصاصَ  لا  وأيضًا 
من  فيظهرُ  التّعريفَ،  يُنافي  الإبهام  علی  والبناء  مرجّحٍ،  بلا  ترجيحٌ  بالإشارةِ 
المرتبَةِ الأخيرةِ من مراتبِ الَجمعِ من دونِ تَجوّزٍ  للتّعييِن إرادةُ  الإشارةِ المستلزمة 

. هنا أيضًا، كما مرَّ

ةُ اللّامِ في استفادةِ العُمومِ من جَهَةِ دلالتهِا علی إطلاقِ الجمعِ علی  فمدخليَّ
المرتبة المذكورة، لا لما ربّما يتوهّم من كونِها بمعنی كلّ، فإنّه معنی اسميّ، واللّامُ 

من جملة الحروفِ.

العُمومَ أيضًا؛ حيثُ لا عهدَ  إفادةِ الموصولاتِ  ويقربُ مّما ذكرناه الوجهُ في 
حَ به  مَعَ أنّها حقيقةٌ في الخصوصِ عندَ العَهدِ، نحو »زيدٌ الّذي أكرم أباك«، كما صرَّ

بعضُ الفُضَلاء)1(.

قال: »وذلك لأنّها موضوعةٌ لمعانيها المتعيّنة بصِلاتِا من حيثُ كونِها متعيّنةً 
نِ بعضِها الإشارة أيضًا كـ»الّذي«، و»الّتي«، و»أولی«، ولولا ذلك  مَعَ تَضَمُّر بها 

)1( انظر الفصول الغروية في الأصول الفقهية: 253، إرشاد الفحول إلی تحقيق الحق من علم 
الأصول: 112.
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 ُ ت معانيها بدون صِلاتِا، ولا رَيبَ أنّ معانيها إنّما تَتَعينَّ لما كانت معارفَ، ولتمَّ
بصلاتِا إذا كانت معهودةً باعتبارها، أو أخذت من حيث حلولِها في جميع الأفراد 
)1( الثّاني، فهي في المعنی  المقيّدة بها. فحيثُ لا عهد يوجب المصيَر إلی الأوّلِ يتعيّنُ

إمّا بمنزلة المعرّفِ بلامِ العهدِ، أو المعرّف بلامِ الاستغراقِ«)2(.

قال: »ولا فرقَ فيما ذكرناه)3( بين مفردِ الموصول)4( ومثنّاه ومجموعِه«)5(.

ثمّ ذكر في المقامِ أيضًا ما لا بأسَ بنَقلِهِ، فقال: »ومن هذا التّحقيقِ،)يعني به: 
التحقيقَ الّذي ذَكرناه أيضًا في وَجهِ إفادةِ الَجمعِ العُمُومَ()6( يظهرُ أنّه لا فرقَ بيَن 
استغراقِ المفردِ المعرّفِ وبيَن استغراقِ الجمعِ المعرّفِ معنًی؛ حيثُ إنّ اللّامَ فيهما 
للإشارَةِ إلی الِجنسِ المأخوذِ باعتبارِ تحقّقه في ضمنِ جميعِ الأفرادِ، وكون الجنسِ 
نهِ  ، وفي الثاني باعتبارِ تعيُّر نهِِ الجنسـيِّ مأخوذًا في الأوّلِ في أظهرِ وجهَيهِ باعتبِارِ تعيُّر

الأفرادي لا يوجِبُ الفَرقَ بيَن الاستغراقَيِن، وإنّما يوجِبُ الفرقَ بين المعنَيَيِن.

لا  ولغيره  له  صالًحا  الثاني  وفي  ا،  أفراديًّ الأوّلِ  في  الاستغراقِ  كونُ  وكذا 
يوجِبُ الفَرقَ بينَهما في نفسِ الاستغراقِ، بل في كيفيّته، وإن افتَرقا لَفظًا من حيثُ 
إنّ الَجمعَ يدُلُّر علی كونِ الِجنسِ مَلحوظًا في ضِمنِ الأفرادِ بواسطَةِ جزئه، وهو 
الأداةُ، ولَيسَ في المفردِ ما يَدُلُّر علی ذلك، وإنّما يستفادُ اعتبار المتكلّم إيّاه من أمرٍ 

)1( في»ب«: »تعين«.
)2( الفصول الغروية في الأصولِ الفقهية: 169- 170.

)3( في»ب«: »ذكرناها«.
)4( في»ب«: »الموصولات«.

)5( الفصول الغروية في الأصول الفقهية: 170.
)6( ما بيَن القوسين تفسيٌر من المؤلّف. 
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خارجٍ« انتهی)1(.
العَهدِ  من  كلٍّ  في  حقيقةٌ  فَ  المعرَّ الجمعَ  أنّ  رناه  قَرَّ بما  لَدَيك  اتّضحَ  إذا  ثمّ 
والاستغراقِ لا بطَريقِ الاشتراك، بل بدلالةِ الوضعين المتعلّقين باللّامِ ومدخولها، 

وأنّ استغراقَه غيُر مندَرِجٍ تحتَ الِجنسِ أصلًا.
كما انكشَفَ عليك أنّ ما ذكره الفاضلُ القمّيe من أنّ مقتضی وضعِ اللّامِ 
والَجمعِ كونُهُ لتَعريفِ الِجنسِ -أي: جنسِ الجماعة-؛ إذ معنی صيغةِ الَجمعِ مَفهومُ 
الظّاهرَ هجر  أنّ  إلّا  يُفيدُ تعريفَهُ،  الدّاخلَةُ عليه  ، واللّامُ  الجماعةِ، وهو معنًی كلّيٌّ

هذا)2( المعنی، وحصول وضعٍ مستقلّ للهيئة التركيبيّة بإزاء الاستغراق.
قال: »وكيف كان، فالدّليلُ قائمٌ علی كونهِِ حقيقةً في العمومِ، فيكون في غيره 

مجازًا، والدّليلُ الاتّفاقُ ظاهرًا، والتّبادرُ، وجواز الاستثناء مطّردٌ«)3( غيُر متّجه.
أمّا أوّلًا، فلما عرفت من أنّ مدلولَ الجمعِ ليس مفهومَ الجماعة، بل خصوص 

الأفراد الّتي هي مصاديقُ الجماعة.
وأمّا ثانيًا، فلأنّ كونَه حقيقةً في الاستغراقِ إنما هو باعتبارِ الوضعين الأفراديّين، 
كما بيّنّا من دونِ حاجةٍ إلی التزامِ وضعٍ للهيئة، وهجر الوضعين الثّابتين، مع أنّ 

كلاًّ منهما خلافُ الأصلِ.
علی أنّه إن أرادَ بالهيئة التّركيبيّةِ ما هو الظّاهرُ منه، ففيه)4( أنّ الأوضاعَ الطارئة 
للهيئةِ التركيبيّة ينبغي أن لا ينافَي أوضاعَ المفرداتِ؛ ليَصِحَّ ضَمُّر مُفادِ الهيئة إلی ما 

)1( الفصول الغروية في الأصول الفقهية: 171.
)2( في»ب«: »بهذا«.

)3( قوانين الأصول: 216.
)4( في»ب«: »من قضيته« بدل »منه ففيه«.
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يُستفادُ من المفرداتِ، وليس المقامُ كذلك.
الاجتماعِ،  حيَن  لهما  الطّارئة  الهيئة  نفس  لا   - اللّفظين  مجموعَ  بها  أرادَ  وإن 
فيكونُ من قبيلِ وضعِ»عبد الله« علمًا - النّاسِخِ لأوضاعِ المفرداتِ، كما يشيُر إليه 
تعريف  أداةَ  كونِها  عن  اللّامِ  خروجُ  حينئذٍ  عليه  لَزِمَ  الأوّل،  المعنی  بهجر  قولُهُ 
للعمومِ،  مفيدةً  واحدةً  كلمةً  حينئذٍ  المجموعُ  يكونُ  بل  جمعًا،  كونه  عن  والجمع 
ه من المعارفِ  كـ»كلّ«، و»جميع«، وغيرهما من جهة ألفاظ العمومِ، فلا ينبغي عَدُّر

حينئذٍ مثل تلك الألفاظ.
ا بل فسادها مّما لا ينبغي التّأمّلُ فيه. وبُعد جميع ذلك جدًّ

والهيئة  معناه،  في  مستعملٌ  والَجمعُ  للإشارَةِ،  اللّامَ  بأنّ  ذلك  يوجّهُ  وربما 
إليه كلّ واحدٍ  المشارَ  المرادَ من الجمعِ أعلی مرتبةٍ منه، وأنّ  أنّ  موضوعةٌ لإفادةِ 
من الجزئيّاتِ المندرجةِ فيه، فبعدَ انضمامِ هذه الأمورِ بَعضِها إلی بعضٍ يكونُ مفادُ 

الجمعِ المعرّف كلَّ واحدٍ واحدٍ من جزئيّاتِ مفرده.
)1( بعدَ ملاحظَةِ ما اختَرناه. وما فيه من البُعدِ ومخالفة الأصل أيضًا غيُر خفيٍّ

وأمّا ثالثًا، فلأنّ تفريعَ كونهِِ مجازًا في غيِر العُمومِ علی قيامِ الدّليلِ علی كونهِ 
العُمومِ لا يَستلزِمُ ذلك، كما  حقيقَةً في العمومِ غيُر مناسِبٍ، فإنّ كونَهُ حقيقَةً في 

ظَهَرَ مّما بيّنّاه، وسيتّضحُ أيضًا مّما سَيَأتي في المطلبِ الثّالث إن شاء الله.
كما أنّ ما هو المسلّمُ من اتفاقهم)2( علی إفادته العمومَ عندَ عدمِ العهدِ لا يدُلُّر 
عليه، بل تقييدهم إفادته العمومَ بقولهم: »حيثُ لا عهد« ظاهرٌ في أنّ انصرافَه إلی 
المعهود مقدّمٌ علی حملِه علی العموم، ومقتضاه كونُهُ حقيقةً في العهد، بل ظاهرًا 

)1( »خفي« ساقط من »ب«.
)2( في»أ«: » التّفاهمِ«.
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فيه عندَ وجودِ المعهودِ نظرًا إلی أعرفيّته.

واحتمال كون العهديّةِ قرينةً للتّجوّزِ صارفة عن العموم، فيكون التقييدُ بعَدَمِ 
العَهدِ للاحترازِ عن صورَةِ وجودِ القرينَةِ مَعَ ما فيه من أنّ القرينةَ لا تنحَصِرُ في 

ذلك، فلا وجهَ لتخصيصه، وأنّه لا تجوّزَ في صورةِ الإشارةِ إلی المعهودِ أصلًا.
كما عرفتَ أنّ التّقييدَ بعَدَمِ القَرينَةِ عندَ بيانِ معاني الألفاظ خارجٌ عن الطّريقَةِ 
لا  الخارجِ  من  معلومٌ  أمرٌ  أنّه  إلی  نظرًا  ذلك؛  منهم  يعهد  لم  فإنّه  بينَهم،  الجارِيَةِ 

حاجَةَ إلی الإشارَةِ إليه.
وأمّا ما ذكره من تبادُرِ العموم، فلا دلالةَ له أيضًا علی ثبوتِ وضعٍ للهيئة، ولا 
علی كونِ غيِر العمومِ مجازًا، بل هو مستندٌ إلی ظهور اللّفظِ في العمومِ وانصرافه 
إليه عندَ عدمِ العهدِ؛ نظرًا إلی مجموعِ الوضعين، كما بيّنّاه، ومثله جواز الاستثناء.

هذا، ثمّ إنّ الجمعَ قد يستعملُ في الجنسِ، نحو: »فلان يركب الخيلَ«، وهل 
هو حقيقةٌ أو مجازٌ يأتي بيانُهُ مَعَ سائرِ ما يتعلّقُ بالمقامِ بعدَ تمامِ المطالب إن شاء الله.

]المطلب الثالث[
]في 	نّ العهدِ الذّهني والاستغراقِ في المفرد راجعان إلى الجنس[

وأمّا المطلبُ الثّالثُ، وهو أنّ العَهدَ الذّهنيَّ راجعٌ إلی تَعريفِ الِجنسِ، وكذا 
الاستغراقُ في المفردِ، فالوجهُ فيه أنّ ذلك هو مُقتَضَی أصالَةِ بقاءِ الجزأين - أعني: 
اللّام ومدخولها- علی حقيقتهما، فإنّ الأولَ موضوعٌ للإشارة، والثاني للماهيّة)1( 
المطلَقَة،  الماهيّة)2(  إلی  الإشارَةُ  يحصُلُ  انضِمامِهِما  ومن  بيانُهما،  تقدّم  كما  المطلَقَة، 

)1( في»أ«: »للمهيّة«.
)2( في»أ«: »المهية«.
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إلّا أنّه قَد يكونُ هناك قرينةٌ علی أنّ تلك الماهيّة مقصودةٌ من حيثُ الوجودِ وفي 
ضِمنِ الأفرادِ، فتُسَمّی لامَ الحقيقَةِ ولامَ الجنس بالمعنی الأخصّ.

 ، وقد تكونُ قرينةً علی كونِها مقصودةً من حيثُ تحقّقها في ضِمنِ الأفرادِ كلاًّ
ی لامَ الاستغِراقِ، أو بعضًا، فتسمّی لامَ العهدِ الذّهني، علی أنّ ما ذكرناه  فتُسَمَّ
نَظَرَ فيها، وإن  أيضًا، كما لا يَخفَی علی مَن  الظّاهرُ من موارد استعمالاتما)1(  هو 

أمكن منعُ الظّهورِ في الاستغراقِ.

وكيفَ كان، ففي شيء منهما لم يتغَيرَّ معنی اللّام ولا مدخولها عن حالهما، ولم 
وقَ  يستعمل شيءٌ منهما في غيِر معناه، فإنّ السّوقَ واللّحمَ في قولكِ: »ادخُلِ السُّر
الدخولِ  تعلّقَ  أنّ  إلّا  المطلَقَيِن،  معنييهما  في  إلّا  يستعملا  لم  مثلًا  اللَّحمَ«  واشتَرِ 
والشّراء بهما يدُلُّر علی أنّ المقصودَ في الواقع هو كلٌّ من هذين الكلّيّيِن من حيث 

فظِ في الفرد أصلًا. قِه في ضِمنِ فَردٍ من أفرادِهِ من غَيِر استعمالٍ للَِّ تحقُّر

آمَنُوا  الَّذِينَ  *إلِاَّ  خُ��رٍْ لَفِي  نسَانَ  الْإِ ﴿إنَِّ  مثلًا:  تعالی  قوله  في  الإنسان  وكذا 
﴾)2( يمكنُ أن يكونَ مستعملًا  بْرِ قِّه وَتَوَاصَوْا باِلصَّ اتِ وَتَوَاصَوْا باِلْحَ الِحَ وَعَمِلُوا الصَّ

أنّه ليس  يدُلُّر علی  أنّ الإخبار عنه بكونه في خسٍ  ، إلا)3(  الكلّيّ المطلقِ  في معناه 
الأفرادِ؛  النّظرِ عن وجودِها في ضمن  قطعِ  مَعَ  المطلقة  الماهيّة  مجرّدَ  منه  المقصودُ 
إذ ثبوتُ الخس ليسَ للماهيّة المذكورة، بل لها باعتبارِ وجودِها في الخارجِ، فيكونُ 

المقصودُ منه الماهيّة المتحقّقَةَ في ضِمنِ الفردِ.

)1( في»أ«: »استعمالاتا«.
)2( العصر: 3-2.

)3( »إلاّ« ساقط من »ب«.
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وقرينَةُ الاستثناءِ يَدُلُّر علی أنّ المرادَ تحقّقُها في ضِمنِ جميع الأفراد، فلم يخرُج 
فيه،  إلّا  يُستعمَل  ولم  معناه،  المذكورةِ ونحوها عن  الأمثلَِةِ)1(  من  اللّفظُ في شيءٍ 

وهو معنی الحقيقَةِ.

وإن شئتَ زيادةَ الاتّضاحِ، فانظُر إلی قولنِا: »ضربتُ زيدًا«، فإنّ الضّربَ في 
المثالِ المذكورِ لا يكونُ مجازًا قطعًا نظرًا إلی الظّاهرِ، مَعَ ظهور أنّ الضّربَ الواقعِ 
بالعوارضِ  مكتنفٍ  حقيقيٍّ  جزئيٍّ  ضربٍ  ضمن)2(  في  إلّا  يكونُ  لا  الخارجِ  في 
، والمكان الخاصّ، والغايةِ المعيّنة، والكيفيّةِ  المشخّصة الكثيرة من الزّمان الخاصِّ
المشخّصة من شدّةٍ وخفّةٍ إلی غيِر ذلك؛ وذلك لأنّه)3( لم يستعمل في غيِر معناه 
المطلق، ولم يُرَد منه شيءٌ من الخصوصيّات المذكورةِ أصلًا، وإن كانَ)4( غيَر منفكٍّ 

عنها في الواقع.

ةِ كان مجازًا،  ِ بقَيدِ الخصوصِيَّ نعم، لو ثبت)5( استعمالُهُ في خُصوصِ الفَردِ المعينَّ
إلّا أنّ دون ثبوته خرطُ القتاد؛ إذ لا حاجةَ للمتكلّمِ إلی ارتكابِ هذا الاستعمالِ 
بما  يحكمُ  وبدونه  بدليلٍ،  إلّا  عليه،  كلامُه  يحملُ  فلا  كيك،  الرَّ فِ  والتكلُّر البَعيدِ 

ذكرناه من الوَجهِ الواضحِ الخالي عن التكلّفِ والتجوّزِ.

)1( في»ب«: »الأصالة« بدل »الأمثلة«.
)2( »ضمن« ليس في»ب«.

)3( »لأنّه« ليس في»ب«.
)4( في هامــش »ب«: »المســتتر في كان للــضرب باعتبــار معنــاه، فيكون اســتخدامًا، أو لمعناه 

المطلق، فلا استخدام، والأوّلُ أظهَرُ. منه «.
)5( في»ب«: »أثبت«.
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هذا، وقد اتّضح بما بيّنّاه اندراجُ العهدِ الذّهنيّ تحتَ الجنسِ غايةَ الوضوحِ؛ إذ قد 
مُ فيه إشارةٌ  تَلَخّصَ أنّ الانتقالَ إلی الفَردِ فيه إنّما هو من الِجنسِ بواسِطَةِ القَرينَةِ، فاللاَّ
إلی الجنسِ، والفعلُ المتعلّقُ به دالٌّ علی كونِ ذلك الجنسِ في ضِمنِ بَعضِ الأفرادِ.

بابِ  من  منه  إرادته  الفردُ، وكان  هو  اللّامِ  بمَدخولِ  المرادَ  أنّ  فَرَضنا  لو  ثمّ 
إطلاقِ الكلّيّ علی الفَردِ، كما هو الظّاهرُ من كثيٍر منهم لم يلزَم خُروجُه عن تَحتِ 
، والإشارةُ ليسَت إلّا إليه،  الجنسِ أيضًا؛ إذ استعمالُ اللّفظِ ليس إلّا في معناه الكلّيّ

غايةُ الأمر أنّ ذلك الكلّيَّ أطلقَ علی الفردِ.

ثمّ إن شئتَ زيادةَ الكلامِ، وتحقيقَ المرامِ، وتوضيحَهُ، فاستَمِع لما نَنقُلُه لك من 
شيخِنا العلّامة-أعلی الله في ساحَةِ القربِ مقامَه- حيثُ قال:

كِ.  الترَّ أو  للفعلِ  متعلّقًا  يكونُ  قد  الجنسِ  بلامِ  المعرّفَ  أنّ  المقام  »توضيح 
يكونُ  الأوّلين  فعَلَی  الإخبارِ.  أو  للتّكليفِ  متعلّقًا  يقعَ  أن  إمّا  التّقديرين  وعلی 
يرادُ في ضمنِ الجميعِ؛  الثّالثِ  الأفرادِ. وعلی  بَعضِ  الطّبيعة في ضِمنِ  المرادُ هو 
، فكما يعدُّر بعضُ ذلك من لامِ  لتوقّفِ التّرك عليه. وكذا علی الرّابعِِ في وَجهٍ قَويٍّ

الجنسِ قطعًا، فليعدّ الباقي أيضًا من ذلك؛ لاتّحادِ المناطِ في الَجميعِ.

وبالجملة، إنّا لا نعقلُ فرقًا في المستعملِ فيه في قولكِ: »أهن اللّئيم«، و»مررتُ 
قُ للحُكمِ  علی اللّئيم«، و»لا تكرم اللّئيم«، و»ما رأيت اللئيمَ«، فإنّه قد جُعِلَ المتعلَّ
في كلٍّ منها هو جنس اللّئيم، ولا يتعلّقُ ذلك الحكمُ المذكورُ إلّا بالفَردِ غيَر أنّه في 
الثاني في ضِمنِ أحدِ الأفرادِ، وهذا القدرُ اللازم في الأوّل، ولا يكونُ الثالث إلّا 
ها خارجةٌ عن  ، وهذه كلُّر بتركه في ضمنِ الجميعِ ولا الرّابع، إلّا مع انتفائه في الكلِّ
لتَعريفِ  بعضِها  لَجعلِ  المقامِ، فلا وجهَ  بملاحَظَةِ  يأتي  وإنّما  اللّفظِ،  نفسِ  مدلولِ 
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الجنس وبعضها لإرادة الفرد فردًا ما، بل المستعملُ فيه في الجميعِ واحدٌ«)1(.

ثمّ قالe: »وتفصيلُ الكلامِ في المرامِ أنّ المعرّفَ باللّامِ في نحوِ: »مررتُ على 
اللّئيمِ« يحتملُ وجوهًا:

به  يرادَ  أن  غَيِر  من  هنِ  الذِّ في  ةُ  الحــاضِرَ المطلَقَةُ  بيعةُ  الطَّ به  يرادَ  أن  أحدُها: 
خصوصُ الفَردِ، أو يطلق عليه، وإنّما يفهَمُ حصولُ تلك الطّبيعَةِ في ضِمنِ الفَردِ 
يكونَ  أن  غَيِر  من  الخارجِ  من  مفهومَةً  الخصوصيّةُ  فيكونُ  إليه،  المرورِ  نسِبَةِ  من 

فظِ فيه مدخليّةٌ. للَِّ

ةِ الحاصِلَةِ في ذلك الفَردِ بأن يستعمَلَ  ثانيها: أن يرادَ بها الطّبيعة مَعَ الخصوصيَّ
في مجموعِ الأمرين، فيكونُ مستعملًا في خصوصِ الفَردِ الّذي وَقَعَ المرورُ عليه.

مّا من  فردٍ  ليكونَ مستعملًا في  مّا  مَعَ خصوصيّةٍ  الطّبيعةُ  به  يرادَ  أن  ثالثها: 
الطّبيعةِ، كما هو المفهومُ للمخاطبِ عندَ سماعِ الكلامِ؛ إذ لا يتعيّنُ عندَه شيءٌ من 

الأفرادِ.

رابعها: أن يرادَ به الفردُ، ويطلقَ عليه لا من حيثُ خصوصيّته، بَل من حيثُ 
مطابقته لتلك الحقيقَةِ، فيكون ما استعمل فيه اللّفظُ حينئذٍ تلك الطّبيعة المطلَقَة، 

إلّا أنّه أطلقَ على الفَردِ مَعَ إرادةِ تلك الطّبيعَةِ منه.

والوجهُ الأوّلُ حقيقةٌ بلا إشكالٍ؛ لكونه مستعمَلًا فيما وُضِعَ له قطعًا.

فُ علی تَفصيلِ القَولِ في إطلاقِ الكليِّ علی  وأمّا الوجوهُ الُأخَرُ، فبيانُها يتوقَّ
الفَردِ، فنقول: إنّه يتصوّرُ علی وجهين:

)1( هداية المسترشدين3/ 172-171.
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ةِ بأن يُرادَ منه خصوصُ الفَردِ. بيعةِ والخصوصيَّ أحدُهما: أن يستعملَ في الطَّ

ولا شكّ إذَن في كونهِِ مجازًا؛ لاعتبارِ غيِر الموضوعِ له مَعَه فيما استعمِلَ اللّفظُ 
فيه، فيكونُ مفادُ ذلك اللّفظِ مخصوصًا بما استُعمِلَ فيه من الفَردِ من غَيِر أن يصدقَ 
علی غيره؛ ضرورةَ عدمِ صِدقِ تلك الخصوصيّةِ المأخوذَةِ فيه علی غيره، فيَنحَصِرُ 

مدلولُ ذلك اللّفظِ فيه.

بيعَةِ وخصوصيّةٍ ما في الجملة، وذلك بأن  ومن ذلك أيضًا أن يستعمَلَ في الطَّ
يرادَ منه فرد بالاعتبارِ غير الموضوع له مَعَه، فيكون مجازًا أيضًا.

انطباقه  الفردِ من جهة  المطلقَةِ، ويطلقُ علی  الطّبيعَةِ  ثانيهما: أن يستعملَ في 
علی الطبيعةِ.

فإن قلت: الفرد لاشتمالهِِ علی الخصوصيّةِ مغايرٌ للطّبيعة ألبتّة، فإن أريدَ من 
اللّفظِ الطبيعة المطلقة، فلا إشارةَ فيه إذن إلی الفردِ، ولا إطلاقَ عليه، وإن أطلق 

علی الفرد كان المستعملُ فيه مغايرًا للموضوعِ له.

فرضِ  فبعد  وحينئذٍ  فيه،  استعماله  هو  المعنی  علی  اللّفظِ  إطلاقُ  وبالجملةِ، 
استعماله في الطّبيعةِ المطلقة كيف يقالُ بإطلاقه علی خصوصِ الفردِ؟ وهل هو إلّا 

؟! من قبيلِ استعمالِ اللّفظِ في معناه الحقيقيِّ والمجازيِّ

بيعَةِ في الخارجِ، وكانت النّسبةُ بيَن الطّبيعةِ  قلت: لماّ كان الفردُ متّحدًا مَعَ الطَّ
والتّشخّص نسبةً اتحاديّةً بحَسَبِ الخارجِ، كان هناك اعتباران، أحدهما: ملاحظة 
الفردِ من حيثُ كونهِِ هي الطبيعة، والآخر من حيث اشتماله علی التّشخّصِ، فإن 
أطلقَ عليه اللّفظُ بملاحظة الجهتين معًا كان مستعمَلًا في خُصوصِ الفَردِ، وكان 
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مجازًا حسب ما قدّمناه.

وإن استُعمِلَ فيه من جَهَةِ كونهِِ هي الطّبيعة نظرًا إلی اتّحادِها مَعَه كانَ حقيقةً، 
في  مقيّدةٌ  الطّبيعة  تلك  أنّ  الأمر  غاية  الطّبيعة،  في  إلّا  مستعمَلًا  اللّفظُ  يكن  ولم 

الواقع بالتشخّص.

لا يقالُ: علی هذا يكون المستعملُ فيه هو الطبيعة المقيّدة مع اعتبار التّقييد، 
ةِ، وكما أنّ استعمالَ الكلّيِ في الفردِ لَيسَ  وإن كان كالقيد خارجًا، وهو معنی الحصَّ

ةِ؛ لدخولِ التَّقييدِ فيها. استعمالًا فيما وُضِعَ له، كذلك الحالُ في الِحصَّ

دونَ  بشرط  لا  الطّبيعَةِ  مطلق  إلّا  المقامِ  في  فيه  المستعملُ  ليسَ  نقولُ:  لأنّا 
لوازِمِ  من  هما  وإنّما  فيه،  المستعمَلِ  عن  خارِجانِ  كلاهما  والقَيدُ  فالتّقييدُ  ةِ،  الحصَّ

إطلاقِهِ علی الفَردِ.

بيعَةِ المطلقة لا يحتاجُ إلی القرينة؛ إذ  فظِ علی الطَّ ثمّ من الظّاهرِ أنّ دلالةَ اللَّ
المفروضُ وضعُهُ لها.

وأمّا إطلاقه علی الفردِ - أعني: كونَ المستعملِ فيه هو تلك الطّبيعةَ المقيّدةَ 
بحَسَبِ الواقعِ، وإن كان القَيدُ والتَّقييدُ خارِجَيِن عنه - فيفتقرُ إلی ضَمِّ قرينَةٍ إليه، 
كـ»هذا الرّجل«، و»هذا الفرس«، فإنّ كونَ الرّجلِ والفَرَسِ بدلًا أو عطفَ بيانٍ 
لـ»هذا« دالٌّ علی إطلاقه علی ذلك، وحينئذٍ يقالُ بإطلاقِ الكلّيِّ علی فردِهِ، وكونِ 

المستعملِ فيه هو الطّبيعَةَ الحاصلَةَ في ضمنهِ.

وإن شئت قلتَ باستعمالهِِ في الفَردِ وفي الطّبيعةِ؛ لاتّحادِهما من الَجهةِ المذكورَةِ، 
إلّا أنّ ذكرَ الإطلاقِ علی الفردِ كأنّه أوضحُ في المقامِ من ذكر الاستعمال فيه؛ لظهور 
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ةِ. الأخير في اعتبارِ الخصوصيَّ

بيعةِ لَيسَ إطلاقًا  وكيف كان، فظهَرَ أنّ إطلاقَه علی الفردِ، واستعمالَهُ في الطَّ
له علی معنيين.

رناه ملاحظة قولك: »هذا رجل« و»هذا الرّجل«، فإنّه لا  حُ ما قَرَّ ومّما يوضِّ
بيعَةِ المطلقَةِ  تجوّزَ في شيءٍ منهما قطعًا، ومن الواضِحِ أنّه قد استُعمِلَ»الرّجل« في الطَّ
في المثالين من غيِر إطلاقِهِ علی الفَردِ في المثالِ الأوّلِ، وإنّما حمل عليه ليُفيدَ اتّحادَهُما 
في الوُجُودِ، وفي المثالِ الثاني قد أطلقَ علی الفَردِ، ولذا كان قولُك: »هذا رجل« 
مشيًرا به إلی البساط كذبًا لا غلطًا، بخلافِ قولك: »هذا الرجل« مشيًرا به إليه، 
مَفهومِ  مَعَ  اتّحادِهِ  عدمِ  مَعَ  الفردِ  ذلك  إلّا لإطلاقه علی  ذلك  وليس  غلطٌ؛  فإنّه 

جُلِ ومشابهته له. الرَّ

وقد ظهر مّما قلناه أنّ حملَ الكلّيّ علی الفردِ غيُر إطلاقِهِ عليه غيَر أنّ إطلاقَهُ 
علی الفَردِ يستَلزِمُ حملَهُ عليه، كما لا يخفی.

رَ ما ذكرناه اتّضَحَ الحالُ في كلٍّ من الوُجوهِ الثَّلاثَةِ الأخيَرةِ، فإنّ كلاًّ من  إذا تقرَّ
أوّليها مجازٌ؛ لاعتبارِ ما يزيدُ علی الطّبيعةِ في كلٍّ منهما، والثّالثُ حقيقَةٌ؛ لاستعماله 

في مُطلَقِ الطّبيعة، وإنّما أطلِقَ علی الفَردِ.

]المراد من المعهود الذّهني[

فنقول:  المذكورَةِ،  الوُجوهِ  من  هني  الذِّ بالمعهودِ  المرادِ  تعييِن  في  الكلامُ  بقي 
بيعَةِ  للطَّ اللّام  مدخولِ  لوضع  الأوّلُ  الوَجهُ  هو  ذلك  في  الأصلُ  يقتَضيه  الّذي 
الحكمُ  يدلُّر  ولا  الطّبيعَةِ،  تلك  لتعريفِ  فيكون  للتَّعريفِ،  اللّام  وكون  المطلقَةِ، 
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بيعَةِ  بيعةِ في ضمنِ الفردِ، وهو لا ينافي إرادةَ الطَّ بالمرورِ عليه إلّا علی كونِ تلك الطَّ
فظِ؛ ضرورةَ أنّ الماهيّة لا بشرط شيءٍ يجامِعُ ألفَ شرطٍ، إلّا أنّ  لا بشرط من اللَّ
ولا  الفَردِ،  إلی  بالإشارةِ  إذَن  له  رَبطَ  لا  إذ  كلماتِم؛  ظاهرِ  عن  بعيدٌ  الوَجهَ  هذا 
هنِ، إلّا أن يجعلَ ذلك بسَبَبِ ما يعلم من دلالة القرينةِ علی كونِ  تهِِ في الذِّ بمعهوديَّ
ذلك في ضمنِ الفردِ، وهو مخالفٌ لظاهرِ كلامِهِم، فالوَجهُ الرّابعُ أقرَبُ إلی ظاهرِ 

كلماتم، بل هو ظاهرُ كلام التّفتازاني في المطوّلِ)1(.

بيعةَ  الطَّ تلك  أنّ  غير  بيعةِ،  الطَّ إلی  أيضًا  إشارةٌ  حينئذٍ  اللّامَ  أنّ  والظّاهرُ 
جَهَةِ  بَعِ من  بالتَّ إليه  فظِ عليه، فكأنّها إشارةٌ  اللَّ الفردِ؛ لإطلاقِ  حاصِلَةٌ في ضِمنِ 
بيعَةِ من الأمورِ المعهودَةِ في الأذهانِ، وكان  بيعَةِ، ولماّ كان أحدُ أفرادِ الطَّ اتّحادِهِ بالطَّ

اللّامُ إشارةً إليه تَبَعًا عُدَّ ذلك من لامِ العَهدِ.

هناك  معهودَ  لا  إذ  شيءٍ؛  في  العَهدِ  حَقيقَةِ  من  لَيسَ  ذلك  بأنّ  خبيٌر  وأنت 
حقيقةٌ، ولا يرادُ باللّامِ الإشارةُ إليه، فليسَ هناك تعريفٌ للفَردِ علی حسبِ غيره 
من العُهودِ، فكان في جعله حينئذٍ نوعُ توسّعٍ؛ نظرًا إلی الاعتبارِ المذكورِ، أو أنّه 

اصطلاحٌ منهم.

فظِ؛ نظرًا  والوجهان الآخران مّما يبعد إرادتما في المقام؛ لبُعدِهما عن ظاهرِ اللَّ
فيه، وهو  اللّفظ  مدلول  انحصارَ  الفردِ  الكلّيِّ في خصوصِ  استعمالِ  اقتضاءِ  إلی 
مَعَ  المخالفِ للَأصلِ  فظِ  اللَّ التّجوّزِ في  لزومِ  إلی  المقامِ مضافًا  الظّاهرِ في  خلافُ 

عَدَمِ قيامِ دليلٍ عليه.

)1( انظر كتاب المطوّل وبهامشه حاشية السيّد ميرشريف: 178.
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فيه  استُعمِلَ  ما  إلی  ظَرِ  بالنَّ معرفةٌ  الذّهنيَّ  المعهودَ  أنّ  قرّرناه  مّما  اتّضحَ  وقد 
-أعني: الماهيّة المطلقة-؛ لحضورِها في الذّهنِ والإشارة إليها باللّامِ، كما في غيِرها 
من الأجناسِ المعرّفة وفي معنی النكرة بالنّسبة إلی الفردِ الذي أطلِقَ عليه؛ إذ لا 
معرفةُ  إذ  الفردَ؛  يعيّن  مـمّـا لا  بيعَةِ، وذلك  الطَّ معَ  اتّحادِهِ  إلّا من جهةِ  فيه  تعييَن 
الشيءِ بالوجهِ العامِّ ليسَ معرفةً لذلك الخاصِّ في الحقيقَةِ، بل معرفةٌ للعامِّ الّذي 
صارَ وجهًا لمعرفته، فليس اللّامُ في الحقيقةِ إشارة إلی خصوصِ الفردِ، ولا تعريفًا 

وا علی كونهِِ في معنی النَّكرَةِ. له؛ ولذا نَصُّر

الّتي استعملَ  بيعَةِ  الطَّ إلی  ظَرِ  بالنَّ الفردِ، لا  بالنّسبةِ إلی خصوص  به  يعنونُ 
فيها«)1(، انتهی كلامُهُ رفع في الخلدِ مقامَه، وإنّما نقلنا بطوله، وإن اختصرنا بعضَه؛ 

لكثرةِ نفعه، وجودة محصوله.

]في بيان ما ذكر	 الفاضلُ القمّيe مع ما فيه من وجو	 الإيرادِ[

ثمّ إذا تحقّق لَدَيكما بيّنّاه في إيضاحِ المرامِ، انكشَفَ عليك وَهنُ ما ذكرَه الفاضِلُ 
هنيِّ مستعملٌ في فَردٍ  فَ بلامِ العَهدِ الذِّ القمّيe في المقامِ، حيثُ زَعَمَ أوّلًا أنّ المعرَّ
ا من جزئيّاتِ الماهيّة مطابقًا لها، كما  لا بعينه باعتبارِ معهوديّةِ الفَردِ، وكونه جزئيًّ

في»ادخُلِ السّوقَ«.

من  الماهيّة  إرادَةِ  جَوازِ  عَدَمِ  علی  القَرينةُ  قامَتِ  إذا  يكونُ  إنّما  »وذلك  قال: 
المثال  حَيثُ هي هي، ومن حيثُ وجودِها في ضمنِ جميعِ الأفرادِ، كالدّخولِ في 

المذكورِ«)2(.

)1( انظر هداية المسترشدين3/ 176-172.
)2( قوانين الأصول: 203.
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كالعَهدِ  الجنسِ،  إلی  والاستغراقِ  هنيِّ  الذِّ العَهدِ  رجــوعِ  من  ثانيًا  ومنع 
الفردِ،  ملاحظةِ  عن  المعرّاة  الماهيّة  الجنس  بلامِ  المعرّفِ  مدلولَ  لأنّ  ؛  الخارجيِّ
فاستعمالُهُ في الفَردِ استعمالٌ له في غيِر ما وُضِعَ له، فإنّه وإن لم يوضَع للماهيّة بشـرط 
التعرّي عن ملاحَظَةِ الفَردِ، لكنّه وضع لها في حالِ التّعرّي، والأوضاعُ توقيفيّةٌ، 
من  المذكورَةِ  الأقسامِ  بكونِ  القولُ  يصحُّر  فلا  مَعَها.  غيرها  إرادةِ  في  رُخصَةَ  فلا 

.)1( أقسامِ المعرّفِ بلامِ الجنس، وأنّه حقيقةٌ في الكلِّ

حَ ثالثًا بكونِ المفردِ المعرّفِ باللّامِ حقيقةً في الِجنسِ فقط مجازًا في الثَّلاثَةِ  وصَرَّ
العَهدِ أو)2( الاستغراقِ،  يدّعي الحقيقةَ في  »فَمَن  للتّبادُرِ في الأوّل. قال:  الُأخَر؛ 
ةِ، أو يقول باشتراك اللامِ لفظًا  فلا بُدَّ له من إثباتِ وَضعٍ جَديدٍ للهيئة)3( التركيبيَّ
في إفادة كلّ واحدٍ منها، وتعيينها)4( يحتاجُ إلی القرينَةِ والتبادر وغيره مّما سنذكرُه، 

حُ ما ذَكرنا«)5(. سيّما أصالة عَدَمِ إرادَةِ الفَردِ يُرَجِّ

إذا  الجنس  بلام  ی  الـمُحَلَّ المفردَ  أنّ  من  بَينَهم  اشتَهَرَ  ما  بأنّ  رابعًا  وأورد 
من  لأنّه  حَقيقَةٌ؛  فهو   - هنيُّر  الذِّ المعهودُ  له  ويقال  مّا)6(-  فردٍ  إرادَةِ  في  استُعمِلَ 
إطلاقِ الكلّيِّ علی الفَردِ؟ بما مَرَّ منه ثانيًا من أنّ المعرّفَ بلامِ الِجنسِ معناه الماهيّة 
نَةُ في الذّهنِ المعرّاةِ عن ملاحَظَةِ الأفرادِ، فإطلاقُهُ علی الفَردِ خروجٌ  المتَّحِدَةُ المعيَّ

)1( قوانين الأصول: 207.
)2( في»ب«: »و«.

)3( في»ب«: »للمهية«، وهو غلط. 
)4( في»ب«: »تعينها«.

)5( قوانين الأصول: 208. 
)6( »ما« ليس في»ب«.
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يَستلزِمُ  المعرّاةَ عن ملاحظة الأفراد، وإن كان لا  الماهيّة  ، فإن  عن معناه الحقيقيِّ
ملاحظةَ عدَمِها، لكنّه يُنافي اعتبارَ وجودِها.

وبأنّه لا مدخلَ للِّامِ في دلالَةِ لفظِ الكلّيِّ علی فرده، فيلزَمُ إلغاءُ اللّامِ.

يكونُ  وإنّما  له،  وجودَ  إذ لا  مّا؛  فَردٍ  ضِمنِ  الكلّيِّ في  لوجودِ  معنی  وبأنّه لا 
. وجودُهُ في ضمن فردٍ معيّنٍ

وبأنّ المعرّفَ موضوعٌ للماهيّة في حالِ عدمِ ملاحَظَةِ الأفرادِ، ولم يثبت رخصة 
استعمالها في حالِ ملاحَظَتهِا.

وظَنَّ خامسًا أنّ من جَعَلَ المعرّفَ باللّامِ حقيقةً في العَهدِ الذّهني نَظَرَ إلی أنّ 
بالماهيّة  يتعلّقُ  ما  منها  باللّامِ  فِ  المعرَّ الّتي هي مداليلُ  بالطّبائع  المتعلّقةَ  الأحكامَ 
بالذّاتِ  المقصودَ  فإنّ  اللَّحمَ«،  كـ»اشتِر  تَبَعًا  بالأفرادِ  التعلّقِ  علی  ويدُلُّر  أصالةً، 
منه طلبُ شراءِ طبيعةِ اللّحمِ لا بشرط، ولكن يلزَمُهُ طلبُ شراءِ فردٍ مّا منها تبعًا 
من باب المقدّمة. فتوهّم في القسم الثاني أنّ هذا المعنی التّبعيَّ مدلولُ اللّفظ معَ أنّه 

ليس كذلك)1(.

ووجهُ الوهنِ أمّا في الأول، فلما بيّنّاه من أنّ المعرّفَ بلامِ العَهدِ الذّهني غيُر 
مستعملٍ في الفردِ، بل ليس هو إلّا المعرّف بلامِ الجنسِ المستعملِ في الماهيّة المطلقة، 
قِها في ضمنِ فردٍ مّا، ولا دلالةَ لها علی استعمالِ  غايةُ الأمر دلالةُ القَرينةِ علی تحقُّر

المعرّفِ في ذلك أصلًا.

)1( انظــر قوانين الأصــول: 211-212، والفصول الغروية في الأصــول الفقهية ناقلًا عنه: 
.168
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مضافًا إلی ما أورد عليه أيضًا من أنّ معهوديّةَ الماهيّة لا توجِبُ معهوديّته في 
الثّابتُ  ا من جزئيّاتا، وإنّما  فردٍ غيِر معيّنٍ منها، وإن اعتبر من حيثُ كونهِ جزئيًّ
معهوديّةُ الماهيّة فقط. وحينئذٍ فلا يَصِحُّر أن تجعل اللّام ُ للإشارةِ إلی فردٍ ما نظرًا 

إلی تعيّنِ الماهيّة)1(.

قِ الأحكامِ بها  بائعِ في الخارجِ، ويقولُ بجوازِ تعلُّر ومن أنّه e يری وجودَ الطَّ
إرادَةِ  السّوقِ دلالةٌ علی  خولِ علی  الدُّر تَعليقِ  فلَيسَ في  من حيثُ هي، وحينَئذٍ، 
الفَردِ؛ لجوازِ تعليقه علی الماهيّة، وإنّما يلزمُ الاعتبار المذكور عندَ من يَمنَعُ جوازَ 

قِ الأحكامِ بالطّبائعِ من حيثُ هي. تعلُّر

الذّهني  العَهدِ  في  المعرّفِ  استعمالِ  مِ  عَــدَ مِن  أيضًا  مَرَّ  فَلِما  الثاني،  في  وأمّا 
واستغراقِ المفردِ في وجهٍ إلّا في الماهيّة المطلقةِ، فهُما من أقسامِ لامِ الجنسِ. نعم، 

العَهدُ الخارجيُّر ليس منها، كما تقدّم بيانُهُ.

وكونُ معنی المعرّفِ بلامِ الجنسِ الماهيّة المعرّاةَ عن ملاحظةِ الأفرادِ لا يقدَحُ 
فيما ذكرنا؛ إذ المرادُ كونُها معرّاةً عن ملاحَظَةِ الأفرادِ علی أن تكونَ الأفرادُ مرادَةً 
من لَفظِها، فلا يُنافي ملاحَظَةَ الأفرادِ بدلالةٍ خارجَةٍ، وإلّا لَزِمَ بطلانُ الحقائقِ عندَ 
عروضِ التّركيبِ لها، فإنّ لفظَ الضّربِ الموضوعِ لمعناه الكلّيّ مثلًا عندَ التّركيب 
كأن يقولَ: »ضَربُ اليتيمِ بالعَصَا تأديبًا حسنٌ « إنّما يكونُ ملحوظًا في ضِمنِ فردٍ 
، وهو الّذي كان بالعَصَا وللتّأديبِ، فيلزَمُ أن يكونَ في المثالِ المذكورِ مجازًا،  خاصٍّ
ت الإشارَةُ، مَعَ أنّ بطلانَهُ مّما لا ينبغي أن يرتابَ  وكذا غيُرهُ من التّراكيبِ، كما مَرَّ

فيه أحدٌ.

)1( الفصول الغروية في الأصول الفقهية: 166.
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قولُهُ: »لكنّه وضع لها في حال التعرّي« فيه: أنّ الوضعَ للماهيّة في حالِ التعرّي 
عن ملاحظة الفرد راجعٌ إلی وضعه لها لا بشرط التعرّي؛ ضَرورةَ أنّ كلَّ مفهومٍ 
لوحِظَ مَعَ شيءٍ آخَرَ لا يَخلو إمّا أن يؤخذَ بشرطِ ذلك الشّيء، أو بشرطِ عَدَمِه أو 

يؤخذ لا بشرط شيء منهما، ولا رابعَ.

الفردِ  التعرّي عن ملاحظة  اللّفظَ الموضوعَ للماهيّة في حالِ  أنّ  ومن الظاهرِ 
أيضًا إذا لوحظَ بالنّسبة إلی ملاحظة الفردِ كان إمّا موضوعًا للماهيّة بشرطِ تلك 

الملاحظةِ، أو بشرطِ عدمِها، أو لا بشرطِ شيءٍ منهما.

وفسادُ الأوّلِ ظاهرٌ، ومثلُهُ الثاني، كما اعترف به هوe أيضًا، فبقي الثالثُ، 
وهو الوضعُ للماهيّة لا بشـرطٍ، ومن الظاهرِ أنّ الماهيّة المأخوذةَ لا بشرط يجامِعُ 

ألفَ شرطٍ.

اللّفظُ  لها  وُضِعَ  الّتي  الماهيّة من حيثُ هي  تُنافي كونَ  الأوضاعِ لا  ةُ  فتوقيفيَّ
من  رُخصةٍ  إلی  هذا  يَحتاجُ  ولا  خارجَةٍ،  بدلالَةٍ  مثلًا  مّا  فَردٍ  ضِمنِ  في  ملحوظةً 

خصَةِ. قُ بالوَضعِ حتّی يحتاجَ إلی الرُّر الواضعِ؛ إذ لا تصّرفَ فيه في شيءٍ مّما يتعلَّ

الِجنسِ، وأنّه  أقسامِ لام  هنيِّ والاستغراقِ من  الذِّ العَهدِ  القولُ بكونِ  فَصَحَّ 
حقيقةٌ فيهما، وإن لم يصحّ القولُ بكونِ العَهدِ الخارجيِّ من أقسامه، كما مَرَّ بيانُهُ.

وبَطَلَ ما ذكرَهُ في الثّالثِ أيضًا من حَصـرِ المعنی الحقيقيِّ في الجنسِ، وجَعلِ 
العهدِ  من  الخارجيِّ  العَهدِ  غيَر  أنّ  عرفتَ  قد  إذ  مجازيّةً)1(؛  معانَي  الُأخَرِ  الثَّلاثَةِ 
الذّهنيِّ والاستغراقِ في المفرد علی وجهٍ راجعٌ إلی الِجنسِ، وأنّه لا تجوّزَ في شيءٍ 

)1( في»ب«: »معًا في مجازيته«.
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منهما أصلًا، وتبادرُ الِجنسِ من المفرد المحلّی لا يَضُرُّر بذلك؛ إذ نحن أيضًا نقولُ 
بتبادُرِهِ منه، إلّا أنّ القَرينَةَ الخارِجَةَ تدُلُّر علی كونِ ذلك الجنسِ في ضمنِ فردٍ مّا، 

ـنّا كونَ الاستغراقِ في الجمعِ حقيقةٌ أيضًا. أو كلّ الأفراد، وقد بَيَّ

زِ.  ، فلا تجوّزَ فيه أيضًا)1(، والعهديّةُ لَيسَت قرينةً للتّجَوُّر وأمّا العهدُ الخارجيُّر
وما مرَّ من تبادُرِ الجنسِ لا يدُلُّر علی ذلك.

بيان المذكورات: أنّا)2( قد بيّنّا أنّ اللامَ للإشارةِ ومدخولها للطّبيعةِ، وحينئذٍ 
فنقول: إذا لم يوجد معهودٌ انصـرَفَت الإشارةُ إلی نفسِ مدلولِ المدخولِ، ويتبادرُ 
ذلك  إرادةَ  الظّاهرُ  ويصيُر  إليه،  فيَنصِرفُ  وجد،  إذا  وأمّا  الجنسِ،  تعريفُ  منه 
المعهودِ دون غيره، والظهورُ يكفي في أمثالِ المقام، ولا يُنافيه صحّةُ إرادة الجنسِ 

في تلك الحالِ أيضًا.

يكافئُ  بحيثُ  الِجنسِ  إرادةِ  أيضًا ظهورٌ في  العَهدِ  سَبقِ  مَعَ  يكونُ  ربما  نعم، 
في  الجنسِ  علی  ويحملُ  الأوّلِ،  في  فيتوقّفُ  عليه،  يغلِبُ  ربما  بل  المعَهودِ،  ظهورَ 

الثّاني.

وكأنّه لهذا لم يرجّح صاحبُ الكشّافِ والبيضاويُّر كونَ اللّام في قوله تعالی: 
ا﴾)3( للعَهدِ، بل احتملا كونَها له وللجِنسِ)4(، حيثُ إنّ سبقَ  ﴿إنَِّ مَعَ الْعُرِْ يُرًْ

الآيةِ  وكون  الامتنانِ،  مقامَ  المقامِ  كونِ  وظهور  الـمَعهودِ،  إرادةَ  يوجِبُ  ةِ  العَهديَّ

)1( في»ب« زيادة »أصلا«.
)2( في»ب«: »أن«.

)3( سورة الشرح: 6.
)4( انظر تفسير الكشاف 4/ 267، وتفسير البيضاوي 5/ 321.



302

رِسالَةٌ في تحقيق معنی الألفِ واللّامِ
تأليف: الشيخ ممد تقي بن حسين علي الهروي الحائري )1217-1299ه�.(

مسوقةً مساقَ التّعليلِ يوجِبُ إرادةَ الجنسِ المفيد للعُمومِ بحَسَبِ المقامِ.

وكيفَ كان، فقد ظَهَرَ مّما)1( ذَكرناه: أنّ تقدّمَ العَهدِ ليسَ قرينةً موجِبةً للحَملِ 
زةً بحيثُ يحصُلُ الشّك في جَـميعِ  عليه مطلقًا، كما يظهرُ من)2( بعضٍ، ولا قرينةً مجوِّ
)3( في الَجمعِ المحلّی، بل قد يكونُ هذا وقد  قُ الشيروانيُّر موارِدِه، كما استظهَرَه المدقِّ

جيحُ لإرادَةِ الِجنسِ. يكونُ ذاك، وربما يحصُلُ الترَّ

المجازِ  تعارُضِ  في  مقامَه  الله  أعلی  العلّامةُ  شَيخُنا  ذكرَه  ما  نظيُر  فهذا)4( 
عَ بيَن ما هناك من الأقوالِ الثّلاثة الّتي هي ترجيحُ  المشهورِ مَعَ الحقيقَةِ، حيثُ جَمَ
مراتبِ  اختلافِ  بحسبِ  كلٍّ  بصحّةِ  وقال  والتّوقّف،  المجاز،  وترجيح  الحقيقَةِ، 
ا يعادِلُ الظّهورَ الحاصِلَ من ملاحظة ظهورِ الحقيقَةِ  هرَةِ، فإنّها إن لم تبلُغ حدًّ الشُّر
ا يعادِلُهُ، أو يغلب عليه، لَزِمَ التّوقّفُ في الأوّلِ،  رجّحت الحقيقة، وإن بلغت حدًّ
الّتي منها  القَرائنِ  هرَةِ من  الشُّر الثّاني. وكذا الحالُ في غيِر  المجازِ في  والَحملُ علی 

سبقُ)5( العَهدِ، كما بيّنّاه)6(.

إذا عرفتَ هذا، فَلنَعُد إلی ما كنّا فيه، فنقولُ: تبادرُ الجنسِ إنّما ينفَعُ في الُحكمِ 
ةِ غيره، إن قُلنا بوضعِ الهيئة التّركيبيّةِ؛ إذ حينَئذٍ لو قُلنا بوَضعِ الهيئة لتَعريفِ  بمجازيَّ
الجنسِ عندَ عَدَمِ العَهدِ، ولتعريفِ العَهدِ عندَ وجودِه، لَزِمَ الوَضعُ المشروطُ، وهو 

)1( في»ب«: »بما«.
)2( في»ب«: »في« بدل »من«.

)3( حاشية الشيرواني على معالم الأصول، مخطوط: 133.
)4( في»ب«: »وهذا«.

)5( »سبق« ليس في»أ«.
)6(.هداية المسترشدين 1/ 212.
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للجِنسِ، وكونها  بوَضعِها  القَولِ  بُدَّ من  فلا  عَدَمَه،  المظنونُ  فيكونُ  غيُر معهودٍ، 
مجازًا في العهدِ مستعملًا فيه بواسطَةِ القرينَةِ الّتي هي العهديَّةُ.

وضعي  بقاءُ  هو  التّبادُرِ  منشأ  كونُ  الظّاهرَ  إنّ  ونقولُ:  ذلك،  نمنَعُ  ولكنّا 
الجزأين مَعَ عَدَمِ ما يصِرفُ الإشارةَ إلی غَيِر مدلولِ المدخولِ، فالتّبادرُ ناشئٌ من 
مجموعِ الوضعَيِن الأفراديّيِن، لا من وَضعٍ وحدانيٍّ جديدٍ، وحينَئذٍ فلا دَليلَ علی 
عَدَمِ الحاجَةِ إليه، ومخالفته للأصلِ من وجهين: زوالُ الوضعين  مَعَ  وَضعِ الهيئة 

الثّابتين مَعَ أنّ الأصلَ بقاؤهما، وحدوثُ الوضعِ الجديدِ مَعَ أنّ الأصلَ عدمُهُ.

وامِ من النَّهيِ المطلَقِ، فإنّ قولك: »لا  فالتّبادرُ الحاصلُ في المقامِ نظيُر تبادُرِ الدَّ
التّبادرُ علی كونِ  النّهيُ عن الضّربِ دائمًا، فلو دَلَّ هذا  تضرب زيدًا« يتبادَرُ منه 
النّهي حقيقةً في الدّوامِ مجازًا في غيره، لَزِمَ أن يكونَ قولُك: »لا تضِرب زيدًا يَومَ 

الجمعَةِ« وأمثالُه مجازًا، مَعَ أنّ الظّاهرَ خلافُهُ.

والوَجهُ في ذلك أيضًا: أنّ النَّهيَ إذا لم يقيَّد بزمانٍ ينصَـرِفُ إطلاقُهُ إلی الدّوامِ 
ينصرفَ  حتّی  النّهيِ  إطلاقِ  إلی  بالنِّسبةِ  الأزمِنَةِ  من  لشَيءٍ  ترجيحَ  لا  إذ  عرفًا؛ 
ا غير دالٍّ علی الوَضعِ،  وامِ منه إطلاقيًّ ، فيكونُ تبادرُ الدَّ إليه، فينصرفُ إلی الكلِّ
بخلافِ ما إذا وجد قيدٌ في الكلامِ، فإنّ الإطلاقَ ينصَـرِفُ إليه، ويقيّدُ به من دونِ 

لزومِ تجوّزٍ فيه، كما قُلناه في»ضربت زيدًا بالعصا«.

هي  بل  وضعيّةً،  لَيسَت  وامِ  الــدّ علی  النَّهيِ  دلالةَ  أنّ  الأظهَرُ  نقولُ:  ولذا 
دلالتَه  أنّ  الأظهرَ  أنّ  كما  عرفًا،  فيه  وظهوره  إليه،  الإطلاقِ  انصرافِ  من  ناشئةٌ 
علی الُحرمَةِ، ودلالة الأمر علی الوجوبِ أيضًا كذلك، علی أنّ قولَهe: »فَمَن 
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يدّعي الحقيقةَ في العهدِ...« إلخ، ظاهرٌ في أنّه لا يقولُ)1( بوَضعٍ جَديدٍ للهيئة غير 
وَعَدَ بها هنا  الّتي  )2( الاستدلالاتِ  وضعي الجزأين، بل قد صّرحَ بذلك في طيِّ
بقوله: »والتّبادر وغيره مما سنذكرُه...«)3( إلخ، حيثُ قال: »الأظهرُ عندي كونُه 
-يعني: المفرد المعرّف باللّام - حقيقةً في الجنس؛ للتبادر في الخالي عن قرينة العهد 
التّنوين،  إذا خلا)4( عن  للماهيّة لا بشرط  المدخولَ موضوعٌ  والاستغراق، ولأنّ 
فعَلَيه  الزّيادَةَ  يدّعي  فمن  غير،  لا  والتّعييِن  للإشارَةِ  موضوعٌ  واللّام  والــلّام، 

بالإثباتِ«، انتهی)5(.

نّاه من عدمِ ثبوت وضعٍ جديدٍ للهيئة، ظَهَرَ أنّه لا وَجهَ للقَولِ  وإذا تقرّر ما بيَّ
الإشارة  هو  الّذي  معناه  في  فيه  اللّامُ  استُعمِلَ  قد  إذ  ؛  الخارجيِّ العَهدِ  ةِ  بمجازيَّ

والمدخول في معناه أيضًا، وهو الماهيّة لا بشرط.

منه،  فردٍ  إلی  بل  المدخولِ،  نفسِ مدلولِ  إلی  ليسَت  أنّ الإشارةَ  غايةُ الأمر 
وهو لا يوجِبُ التجوّزَ، إلّا إذا كانت اللّامُ موضوعةً للإشارَةِ إلی خصوص)6( 
مدلولِ المدخولِ، وليس كذلك، بل الظّاهرُ وضعُها للإشارة مطلقًا سواءٌ كانت 
إلی نفس مدلولِ المدخولِ، أو إلی فرده، وقد اعترف هوe بذلك، حيثُ قال: 
»إنّ اللامَ للإشارةِ إلی شيءٍ يتّصفِ بمَدخولِها إمّا اتّصافًا يستلزمُ الحملَ الذّاتي، 

)1( في»ب«: »لا تقول«.
)2( في»أ«: »حل« بدل »طي«.

)3( قوانين الأصول: 208.
)4( في»ب«: »خلي«.

)5( قوانين الأصول: 216.
)6( في»أ«: »حصول«.
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ا ما)1( كان، فلَفظُ  كما في تعريفِ الحقيقة، أو الحمل المتعارفي، كالعهدِ الخارجي، وأيًّ
المدخولِ مُستَعمَلٌ في معناه الحقيقيّ«)2(. ]و[ قال: »ولا ينافي ذلك كونُ المعرّف 

باللّامِ حقيقةً في تعريفِ الجنسِ مجازًا في العهدِ الخارجي«)3(.

 eوأقول: قد بيّنّا المنافاةَ، نعم، علی القولِ بوضعِ الهيئة لا منافاةَ، وكان بناؤه
أيضًا علی هذا القولِ، وإن كان الظّاهرُ مّما مرَّ منه عدَمَه؛ وذلك لأنّه استشكلَ بعدَ 
ةِ الحاصِلَةِ في أنواعِ  خصَةِ النَّوعيَّ أن استدلّ بما)4( مرَّ بأنّه »يمكنُ أن يقالَ -بعدَ الرُّر
الكلِّ متساويةٌ، فلا يجري أصلُ  إلی  بالنّسبة  المتكلّمِ  إرادة  احتمالُ)5(  الإشارَةِ -: 
بيعَةِ لا بشرط،  العَدَمِ في واحدٍ منها، والكلامُ في أنّ مدخولَ اللّامِ حقيقةٌ في الطَّ
والأصل الحقيقة، لا يثبتُ الحقيقة في الهيئة التركيبيّة، فالأولی التّمسّك بالتّبادُرِ« 

انتهی)6(.

فإنّ)7( كلامَه هذا صريحٌ في أنّ اعتمادَه علی دليلِ التّبادرِ ليثبتَ)8( الحقيقةَ في 
الهيئة التّركيبيّة، ولكنّا قد أوضَحنا سابقًا أنّ التّبادرَ لا يثبتُِ ذلك.

فإن قُلتَ: لَيسَ مُرادُهُ أنّ التّبادرَ يثبتُ الوَضعَ للهيئة، وإن كان ظاهرُ كلامِهِ 

)1( في»ب«: »ولها ماكان«، وهو تصحيف.
)2( قوانين الأصول: 210- 211.

)3( قوانين الأصول: 211.
)4( في»ب«: »مما«.

)5( في»ب«: »احتمل«.
)6( قوانين الأصول: 217. 

)7( »فإنّ« ليس في»ب«.
)8( في»ب«: »ليست«، وهو تصحيف.
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الذي هو  الثاني  بالدّليلِ  التّمسّك  أولی من  بالتّبادرِ  التّمسّك  أنّ  ذلك، بل مرادُهُ 
هُ  ليلَ الثاني يتوجَّ ملاحَظَةُ مدلولي الجزأين ونفي الزّائد بالأصلِ)1(؛ نظرًا إلی أنّ الدَّ
الاستغراقِ، بخلافِ  أو  العَهدِ  بإزاء  للهيئة)2(  وَضعٍ  ثبوتِ  باحتمالِ  الإيرادُ  عليه 
هُ عليه ذلك؛ لعدمِ منافاته لوضعِ الهيئة؛ إذ التّبادرُ المذكورُ  دَليلِ التّبادر، فإنّه لا يتوجَّ

يمكنُ أن يكون ناشئًا عن وضعِ الهيئة، وعن وضعي)3( الجزأين.

الأمرَينِ  مع  اجتماعِهِ  إلی  نظرًا  التّبادُرِ  دليلِ  علی  الاعتمادُ  كان  فإذا  قلت: 
ةِ غيِر الجنسِ؛ إذ لو كان هذا التّبادُرُ لأجلِ  المذكورين لم يصحّ الحكمُ حينَئذٍ بمجازِيَّ
حَ بمجازيّتهِ،  الوضعين أمكنَ كونُ العهدِ حقيقةً أيضًا، كما بيّنّاه سابقًا مَعَ أنّهe صَرَّ
فظَهَرَ أنّهe قائلٌ بأنّ التّبادرَ ناشئٌ من وَضعِ الهيئة، وقد عرفتَ عدمَ الدّليلِ عليه.

]شرح عبارة صاحب القوانين[

ثمّ لا يخفی ما في العبارة المنقولة آنفًا من الإجمالِ والركاكةِ، فلا بأسَ بإيضاحِهِ، 
فنقول: في قوله: »أنواع الإشارة«)4( احتمالان:

ها تحتَ الجنسِ بالمعنی  أحدهما: أن يكونَ المرادُ بها الأنواع الأربعة المندرجُ كلُّر
، أي: الإشارةُ إلی الماهيّة من حيثُ هي، أو من حيثُ وجودِها في ضمنِ فردٍ  الأعمِّ
، أو جميعِ الأفرادِ، علی ما ذكرهe سابقًا من أنّ الأولی  ، أو فردٍ غير معيّنٍ معيّنٍ

)1( في هامــش »أ«: »كما أشــار ســابقًا بقوله: فمــن يدّعي الحقيقة... إلــخ إلّا أنّ هنا لا حاجة 
للمورد إلی إثبات الوضعِ الجديدِ؛ لأنّه ليس بصدد الاســتدلال، بل يكفيه في الرّدِّ علی الدليلِ 

المذكور، منه«.
)2( في»أ«: »الهيئية«.

)3( في»ب«: »وضع«.
)4( قوانين الأصول: 217.
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إدخالُ العهدِ الخارجيِّ أيضًا تحتَ الجنسِ.

وثانيهما: أن يكونَ المرادُ بها الإشارة إلی خصوصِ الفردِ والإشارة إلی الماهيّة 
علی ما أوضَحناه)1( سابقًا من أنّ الإشارةَ في العهدِ ليسَ إلی الماهيّة، وأنّ متعلّقَ 
الإشارَةِ في المفردِ المحلّی لا يخرج عن القسمين نظرًا إلی رجوعِ العهدِ الذّهنيِّ إلی 

الجنسِ، وكذا الاستغراق في أحدِ وجهيه.

إمّا  فالإتيانُ بصيغَةِ الجمعِ  المفردِ نوعان فقط)3(،  وعلی هذا فللإشارةِ)2( في 
تسامحٌ، أو ناظرٌ إلی الاعتباراتِ الثلاثَةِ في لامِ الِجنسِ، أو اعتبار الوجهِ الآخَرِ في 

الاستغراقِ.

والظّاهرُ أنّ مرادَهe هو الأوّلُ من الاحتمالَيِن، وحينَئذٍ فيردُ عليه مَنعُ تساوي 
متيقّنٌ،)بخلافِ  قدرٌ  الجنسِ  إرادةَ  لأنّ  ؛  الكلِّ إلی  بالنّسبةِ  المتكلّم  إرادةِ  احتمالِ 
النّوعين()4(؛  بيَن  يردُ عليه ذلك؛ لعدمِ وجودِ قدرٍ متيقّنٍ  فإنّه لا  الثاني  الاحتمالِ 
قِهِ في ضِمنِ فردٍ  إذ في كلٍّ من الثلاثة الأخر قد أريدَ الجنس، ولكن من حيثُ تحقُّر
يُرَد  فإنّه لم  ، أو غير معيّن، أو جميع الأفراد، بخلافِ لامِ الحقيقة والطّبيعة،  معيّنٍ
الماهيّة من حيثُ هي من دونِ حيثيّةٍ زائدةٍ عليها، وحينَئذٍ فيمكنُ)5( أن  إلّا  فيها 
معلومٍ،  فغَيُر  المذكوراتِ  أحدِ  ضمنِ  في  كونُها  وأمّا  متيقّنةٌ،  الماهيّة)6(  إرادَةُ  يقالَ 

)1( في»أ«: »أوضحنا«.
)2( في»ب«: »فالإشارة«.

)3( »فقط« ليس في»أ«.
)4( ما بين القوسين ليس في»ب«.

)5( في»ب«: »ويمكن«.
)6( في»أ«: »المهية«.
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والأصلُ عدمُهُ.

بوروده  الاعترافُ  يتّجِهُ  فلا  الاستدلالُ،  ويتمُّر  الإشكالُ،  فيسقُطُ  وحينئذٍ 
المختارُ  هذا  المقامِ، ولكن  أمثالِ  العَدَمِ في  أصلِ  إجراءِ  من  بناءً علی مختاره  عليه 
خلافُ المختارِ؛ إذ إجراءُ الأصلِ في مباحث الألفاظِ لَيسَ من بابِ التعبّدِ، بل من 
ةِ الظّنِّ في مباحثِ  ، فإن أفادَ الظّنَّ كان متّبعًا؛ لما ثَبَتَ من حجّيَّ نِّ بابِ حصولِ الظَّ

تهِ. الألفاظِ، وإلّا فلا دَليلَ علی حجّيَّ

عيّةِ مستندًا بأصالَةِ بقاءِ  ومن هُنا يتّجِهُ الإيرادُ علی مَن قالَ بنَفيِ الحقيقةِ الشرَّ
ةِ، كصاحبِ المعالمِ)1(، بأنّ هذا الأصلَ لا  غويَّ الألفاظِ المتنازعِ فيها علی معانيها اللُّر
هرَةِ، والإجماعِ  عبرةَ به؛ لعدمِ إفادَتهِِ الظّنَّ في المقامِ، بل المظنونُ خلافُهُ نظرًا إلی الشُّر
ةِ في  عيَّ الشرَّ المذكورَةِ في الخطاباتِ  المحكيِّ عن جماعَةٍ، وشيوعِ استعمالِ الألفاظِ 
المعاني المستحدَثَةِ من دونِ نَصبِ قرينةٍ، واقتضاءُ الحكمَةِ وَضع لفظٍ بإزاءِ ما يشتدُّر 

إليه الحاجةُ من المعاني)2(.

نِّ دونَ التَّعبّدِ. ألا تری أنّه لو  وبالجملةِ، فالأمرُ في أمثالِ المقامِ دائرٌ مدارَ الظَّ
أنّه هو عبدٌ فقط أو عبدالله، لا يصحُّر تعييُن الأوّلِ بأصالة  شُكّ في اسمِ شخصٍ 
عدمِ الزّيادةِ، وكذا لو شُك في معنی لفظٍ أنّه هل هو مركبٌ من خمسَةِ أجزاءٍ أو 
يادَةِ؛ لعَدَمِ  عشرةٍ، لا يصحُّر القولُ بوضعه للأوّلِ؛ لأنّه المتيقّنُ، والأصلُ عدمُ الزِّ
ك  حصولِ الظّنِّ في شيء من ذلك، وظهور أمر بطلان الحكم بشَيءٍ بمجرّدِ الشَّ

)1( انظر معالم الدين وملاذ المجتهدين: 35. 
)2( ذكــر صاحب المعالم هذه الإيرادات والجواب عنها، ورجّح أخيًرا مذهب النافين للحقيقة 

الشرعيّة. انظر معالم الدين وملاذ المجتهدين: 38-34.
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والوَهمِ.

ومن هذا القبيلِ ما نحنُ فيه؛ إذ لا ريبَ في أنّ الأصلَ المذكورَ لا يُفيدُ الظّنَّ 
بكونِ المعرّف حقيقةً في خصوصِ الجنسِ مجازًا في غيره، وهو الّذي قُصِدَ بالذّاتِ 
إثباتُهُ في هذا المقامِ، لا مجرّد أنّ مرادَ المتكلّمِ هو الجنسُ دونَ غيِرهِ، وإن كان الظّاهرُ 
من العبارَةِ ذلك حيثُ اقتَصَـرَ علی عدمِ جريانِ الأصلِ بالنِّسبَةِ إلی إرادَةِ المتكلّمِ، 
ولكنّه تسامحٌ في العبارَةِ؛ إذ الكلامُ في أنّ المعنی الموضوعَ له للمعرّفِ باللامِ ماذا؟ 

لا أنّ مرادَ المتكلّمِ منه ماذا؟

فينبغي ارتكاب توجيهٍ في العبارةِ، كتَقييدِ)1( الإرادةِ فيها بالإرادةِ الجاريةِ علی 
إرادةً جاريةً علی مقتضی  المتكلّمِ  إرادةِ  أنّ احتمالَ  المعنی  الوَضعِ، فيكون  قانونِ 
العَدَمِ في  أصلُ  فلا يجري  الإشارة،  أنواعِ  من  كلٍّ  إلی  بالنّسبةِ  متساويةٌ  الوضعِ، 
شيءٍ منها حتّی يتعيّنَ غيُره؛ لكونه هو الموضوع له، بل يمكنُ أن يكونَ كلٌّ من 

المعاني الأربعَةِ موضوعًا له.

علی  الجاريةَ  الإرادةَ  إنّ  ويقالُ:  التّساوي،  مَنعِ  من  ذكرنا  بما  حينَئذٍ  ويُدفَعُ 
قانونِ الوضعِ متيقّنَةٌ بالنِّسبةِ إلی الجنسِ من حيث هو دونَ سائرِ المعاني؛ لاشتمالِها 
علی اعتبارٍ زائدٍ علی نفسِ الماهيّة، فيُدفعُ بالأصل، فلا يكونُ الوضعُ إلّا بالنّسبةِ 

إلی الجنسِ.

فعَ مبنيٌّ علی مختاره-e - من إجراء الأصلِ  ولكن قد عَرَفتَ: أنّ هذا الدَّ
أن  »يمكن  بقوله:  عنه  المعبّرُ  فالإشكالُ  المختارِ،  وأنّه خلافُ  المواضع،  أمثالِ  في 

)1( في»ب«: »كتقيد«.
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 eيقال«)1( واردٌ علی الاستدلالِ علی مختارِنا، غيُر واردٍ علی مختارِهِ، وإن قال
بوروده.

يتمَّ  حتّی  الإشكالِ  من  أوردَه  لما  دفعٌ  إلخ)2(،  أنّ...«  في  »والكلام  وقوله: 
الاستدلال)3(.

، بل احتمالُ إرادةِ  بيانُهُ: أنّا نمنَعُ تساويَ احتمالِ إرادة المتكلّم بالنِّسبَةِ إلی الكلِّ
الجنسِ أظهَرُ من غيِره؛ إذ المدخولُ حقيقةٌ في الطّبيعةِ لا بشرطٍ، كما بيّن، والأصلُ 
بقاؤه علی حقيقَته، وعدمُ حصولِ تغييٍر فيه، فإذا أدخل عليه اللّامُ أفادَ الإشارةَ 

إلی نَفسِ الطّبيعة دون غيره، فيكون هو الحقيقة.
والفرقُ بيَن هذا الدّفعِ والدّفعِ الّذي ذكرناه في سند المنع)4(، فإنّ السّندَ علی 
ما ذكرنا كونُ الجنسِ قدرًا متيقّنًا، فيدفَعُ الباقي بالأصلِ، وعلی ما ذكرهe أولويّة 

ا للمدخولِ. إرادة الجنس من غيره نظرًا إلی كونهِِ معنی حقيقيًّ
وقولهe: »لا يثبت الحقيقة...« إلخ خبٌر لقوله: »والكلام«)5( وجوابٌ عنه.

كونَ  يثبتُ  إنّما  النّحوِ  بهذا  الاستدلالِ  وتتميمَ  الإشكالِ  دفعَ  أنّ  وحاصلُهُ: 
أن  فَلِلخَصمِ  التّركيبيّة،  الهيئة  دونَ  الجزأين  وضعي)6(  إلی  بالنّظرِ  حقيقةً  الجنسِ 

يدّعيَ وضعَ الهيئة لغيِر الجنسِ.

)1( قوانين الأصول: 217.
)2( المصدر نفسه والصفحة نفسها.

)3( في»ب«: »له استدلال«.
)4( »المنع« ليس في»ب«.

)5( المصدر السابق.
)6( في»ب«: »وضع«.
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ك بالتّبادرِ؛ لأنّه يُثبتُِ المطلوبَ سواءٌ كان للهيئة وضعٌ أم لا؛  فالأولی التّمسُّر
ی باللّامِ تعريفُ الجنسِ، فيكونُ المجموعُ  المتبادرَ من مجموعِ المحلَّ إذ حاصلُهُ أنّ 

حقيقةً فيه، سواء كان ذلك بواسطة وضعي)1( الجزأين، أو الوضع الوحداني)2(.

الجنسِ  كونِ  علی  يدُلُّر  لا  أنّه  من  عرفتَ:  ما  التّبادرِ  عن  الجواب  ولكن)3( 
التمسّك  هو  الّــذي  الثاني  الدّليلِ  عن  وكذا  مجــازًا،  وغــيِرهِ  حقيقةً،  بخُصوصِهِ 
بوضعي الجزأين، فإنّه لا يقتضـي أن يكونَ الإشارةُ إلی نفسِ مدلولِ المدخولِ، 

نّاه. بل لو كانَت إلی فَردٍ منه أيضًا لم يحصُل تغييٌر في وَضعي الجزأين، كما بَيَّ

وأمّا ما أورَدَهe من »أنّه لا يثبتُ الحقيقة في الهيئة التّركيبيّة«)4(، ففيه - مَعَ 
هنا  يثبتُِه)5(، ولذا وجَّ أنّه   eالظّاهرُ منه يثبتُ ذلك، وإن كان  أيضًا لا  التّبادُرَ  أنّ 
العِبارةَ هنا بما سَمِعتَ، وقد أشَرنا إليه سابقًا أيضًا - أنّا لا نحتاجُ إلی إثباتِ ذلك، 

بل نقول بعدَمِه؛ لما مَرَّ من الأصلِ، وانتفاء الحاجةِ وعدمِ الحجّةِ.

تركيبيّ  وضع  لَيسَ  أنّه  أوضَحناه:  مّما  وانكشَفَ  ذكرناه،  مّما  تبيّنَ  وقد  هذا، 
للمعرّفِ باللّامِ، بل المدخول كلمة موضوعة للماهيّة من حيثُ هي، واللّامُ كلمةٌ 
التّراكيبِ،  كسائرِ  معناه  منهما  كلٌّ  أفاد  تركبتا  وإذا  للإشارَةِ،  موضوعَةٌ  أخری 
ق بدونِ المشارِ إليه كان من الواجِبِ تعلّقها بشيءٍ، فإن  ولكن الإشارة لماّ لم تتحقَّ
فَت إلی مدلولِ  سَبَقَ معهودٌ، وحَصَلَ قرينةٌ علی أنّ الإشارةَ إليه فهو، وإلّا انصَرَ

)1( في»ب«: »وضع«.
)2( في»ب«: »الوجداني« وهو تصحيفٌ.

)3( في»ب«: »وليكن«.

)4( 2. المصدر السابق.
)5( في»ب«: »يثبت«.
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المدخولِ من غَيِر فَرقٍ في ذلك بيَن أن يكونَ المدلولُ ملحوظًا من حيثُ هو، أو من 
حيثُ تحقّقِه في ضمنِ فردٍ مّا، أو جميع الأفراد.

، أو إلی الماهيّة باعتباراتِا الثّلاثَةِ لم يَكن  فسواء كانت الإشارة إلی فردٍ معيّنٍ
تجوّزٌ في شيءٍ من اللّامِ ولا مدخولِها.

وأمّا التّجوّزُ في الهيئة، فهو فرعُ ثبوتِ وَضعٍ لها، وقد عرفتَ عدمَهُ، وما مَرَّ 
الوَضعيِن  وملاحظة  التّبادرِ  من   - فقط  الجنسِ  في  حقيقةً  المعرّف  كونِ  لإثبات 
يثبت بشيءٍ  الزّيادَةِ -كلّه دالٌّ علی ما ذكرناه)1(، ولا  مَعَ أصالةِ عدمِ  الأفراديين 

منها التّجوّز في شيءٍ من الأقسامِ، كما أوضَحناه.

وأمّا في الرّابعِ، فلأنّ ما ذكره أوّلًا وأخيًرا مردودٌ بما ذكرناه في الثّاني، مَعَ أنّ 
ةِ أيضًا،  الأخيَر غيُر مختصٍّ بمدخولِ اللّامِ، بل لو تَمَّ لجری بالنّسبَةِ إلی أصلِ المادَّ

بل يجري في جميعِ الحقائقِ.

وقد تنبّه e لهذا، فأجابَ بأنّ كونَ المادّةِ حقيقَةً في الفردِ إنّما هو باعتبارِ الَحملِ 
ةِ حملِ الطّبيعَةِ علی  ؛ لعَدَمِ صحَّ هنيِّ دونَ الإطلاقِ، وهو غيُر متصوّرٍ في العَهدِ الذِّ
فردٍ مّا؛ إذ فردٌ مّا لا وجودَ له حتّی يتحقّقَ الطّبيعة في ضِمنهِِ، ويتّحد معه، وإنّما 

الموجودُ مصداقُهُ، وهو غيُر مُرادٍ جزمًا)2(.

ثمّ أورد النّقضَ بالنّكرةِ، حيثُ قال: »فإن قلتَ: هذا بعينهِِ يرد علی قولك: 
جئني برجلٍ، فإنّه أريدَ منه الماهيّة بشرطِ الوجودِ في ضمنِ فردٍ مّا، يعني: مصداق 

)1( في»أ«: »ذكرنا«.
)2( قوانين الأصول: 211.
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فردٍ مّا، لا مفهوم فردٍ مّا، فلِمَ قلتَ هنا أنّها حقيقة، ولم تَقُل)1( فيما نحن فيه؟«)2(.

اسمِ  مقابلِ  في  الملحوظَةِ  النّكرةِ  إرادَةِ  جَهَةِ  من  حقيقةً  كونَه  »بأنّ  وأجاب 
الجنسِ، وله وضعٌ نوعيٌّ من جهةِ التركيبِ مَعَ التَّنوينِ ونفس معناه فردٌ ما، وهو 
، لا للفَردِ، ولا للكلّيِّ في ضمنِ الفردِ)3(، حتّی أنّه لو  ، فطَلَبُه طَلَبٌ للكلّيِّ أيضًا كلّيٌّ
بيعَةُ الموجودةُ في ضمنِ الفَردِ كان مجازًا؛ لعدمِ وجودِها بالفعلِ  أريدَ به في المثالِ الطَّ
اللّازمِ؛ لصحّةِ الإطلاقِ بالفعل، بخلافِ هذا الرّجل مشيًرا إلی الطّبيعَةِ الموجودَةِ 

في ضِمنِ فردٍ.

وأمّا مثلُ جاءَني رجلٌ، فحَقيقةٌ مطلقًا، سواء أريد به النّكرةُ أو الجنسُ؛ لأنّه 
أطلق علی الطّبيعَةِ الموجودَةِ؛ إذ الرّجلُ الجائي هو مصداقُ فردٍ مّا)4(، لا مفهومه، 

وطبيعةُ فَردٍ مّا موجودةٌ في ضمنه، كما أنّ طبيعةَ الجنسِ موجودةٌ فيه«، انتهی)5(.

ولا يخفی ما فيه:

أمّا أولًا، فلأنّ استعمالَ اللّفظِ في الطّبيعةِ حالَ ملاحظَةِ الأفرادِ لو كان موجبًا 
خصَةِ - كما عليه مبنی إيرادِهِ الأخير - لم يتفاوتِ الحالُ  للتجوّزِ نظرًا إلی عَدَمِ الرُّر
في ذلك بيَن الحملِ والإطلاقِ؛ إذ المفروضُ تحقّقُ الملاحظَةِ المذكورَةِ في كلٍّ منهما، 
ةِ حقيقةً في الفَردِ إنّما هو باعتبارِ الحمل دونَ الإطلاقِ لا يجديه  فالقَولُ بأنّ كونَ المادَّ

)1( في»ب«: »ولم يقل«.
)2( قوانين الأصول: 212-211. 

)3( في»ب«: »فرد«.
)4( »ما«ليس في»ب«.

)5( انظر قوانين الأصول: 212. 
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في دفعِ النّقضِ، بل لو تمَّ الإيرادُ كان النقضُ بالمادّة حتّی في صورة اعتبارِ الحملِ 
أيضًا واردًا.

رٌ صحيحٌ، ومنعُهُ معلّلًا  مّا متصوَّ فردٍ  الطّبيعَةِ علی  ثانيًا)1(، فلأنّ حملَ  وأمّا 
ا؛ فإنّ ما لا وجود هو)2( فردٌ مّا مَعَ إبهامِهِ؛ إذ كلُّر  بأنّ فردًا مّا لا وجودَ له عليلٌ جدًّ
، وهو غيُر مرادٍ جزمًا، بل المرادُ من وجودِ الكلّيِّ في ضِمنِ  موجودٍ متشخّصٌ متعيّنٌ
فردٍ مّا هو وجودُهُ في ضمنِ كلِّ فردٍ من الأفرادِ الّتي لها تعيّنٌ وتشخّصٌ في الخارج، 
إلّا أنّ تشخّصَ هذا الفردِ وتعيّنَهُ لماّ لم يكن ملحوظًا ومعتبًرا - بل لو تحقّق الكلّيُّر 
في ضمنِ فردٍ معيّنٍ آخَر بدله، أيضًا حصلَ المطلوب - عبّرَ عن هذا المعنی بفردٍ مّا.

سبيلِ  علی  اعتبرت  الّتي  المعيّنةِ  الأفــرادِ  من  واحدٍ  كلِّ  عن  عبارةٌ  مّا  ففردٌ 
، وهذه الأفرادُ هي المرادةُ بمصداقِ فردٍ  ديدِ، ولم يعتبر تعيّنُه الخاصُّر ةِ والترَّ البدليَّ

مّا في المقامِ.

وحينئذٍ فنقولُ: إنّ قولَهُ بعدمِ وجودِ فردٍ مّا، إن أرادَ به عدمَ وجودِهِ خارجًا 
النّحوُ من  الَحملِ هذا  ةِ  إذ لا يعتبُر في صحَّ ؛  أنّه لا يضُرُّر المعيّنة، ففيه  عن الأفراد 
الوجودِ، وإن أرادَ نفيَ وجودِهِ أصلًا، فهو صحيحٌ، إن أرادَ بفردٍ مّا أحدَ الأفرادِ 
محلِّ  عن  وخارجٌ  المقامِ،  في  مرادٍ  غيُر  ولكنّه  أصلًا،  التّعيّنِ  وعدمِ  الإبهامِ  بشرطِ 
المأخوذَ لا بشرطٍ  ؛ لأنّ  ِ التّعينُّر الأفرادِ لا بشرطِ  أحدَ  به  أراد  إن  وباطلٌ  الكلامِ، 

يجتمعُ مَعَ كلِّ شَرطٍ.

)1( في»ب«: »ثانيها«.

)2( »هو« ليس في»أ«.
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بالمصداقِ  أرادَ  إن  جــزمًــا«)1(،  مــرادٍ  مّاغيُر  فردٍ  مصداقَ  »إنّ  قوله:  وكذا 
خُصوصَ الفَردِ المعيّنِ من حيثُ خصوصِه، فهو كما ذكرهe غيُر مرادٍ جَزمًا، إلّا 

أنّه غيُر مرادٍ جزمًا.

سَبيلِ  علی  ولكن  المعيّنةِ،  الأفرادِ  من  واحدٍ  كلِّ  من  ذكرناه  ما  به  أرادَ  وإن 
البدليّةِ والتّرديدِ، فهو صحيحٌ، وما الّذي أوجَبَ الجزمَ بعدمِ إرادتهِِ؟!

وقد اتَّضَحَ مّما)2( ذكرناه الجوابُ عمّا ذَكره ثالثًا من أنّه لا معنی لوجودِ الكلّيِّ 
في ضمنِ فردٍ مّا، كما أنّ الجوابَ عمّا ذكره ثانيًا من أنّه لا مدخلَ للّامِ واضحٌ أيضًا، 
إذ  إلغاؤها؛  فيه  يلزَمُ من عدمِ مدخليّتها  اللّامِ في ذلك، ولا  ندّعِ مدخليّةَ  لم  فإنّا 

المقصودُ من الإتيانِ بها الإشارة والتعريف، وهو حاصلٌ هنا.

عليه  يردُ  أيضًا  بالنّكرة  النَّقضِ  عن  الجوابِ  في  ذكرَهُ)3(  ما  فلأنّ  ثالثًًا،  وأمّا 
وجوهٌ من الإيرادِ:

أحدها: منعُ ثبوتِ الوَضعِ للهيئة التّركيبيّة. وثانيها: منعُ كونِ النَّكرةِ كلّيًّا.

قال:  حيثُ  الفُضَلاءِ،  بَعضُ  نَهُ  بَيَّ فقد  الثاني،  وأمّا  الأوّلِ.  بيانُ  تقدّمَ  وقد 
دُ عن جَميعِ اللّواحقِ، كما إذا كان غيَر منصِرفٍ، كـ»حمراء«  »اسمُ الجنسِ قد يتجرَّ
و»صفراء«، ومعناه نَفسُ الماهيّة، وقد يلحقُهُ تنوينُ التّمكنِ، وهو يفيدُ تماميّةَ الاسمِ 
فقط. وهذا في المعنی راجعٌ إلی السّابقِ. وقد يلحقُهُ تنوينُ التّنكيِر، ويسمّی حينئذٍ 
التّنوينُ موضوعٌ  الثّلاثَةَ، وهذا  يتناوَلُ الأقسامَ  ما  النّكرةُ علی  يطلَقُ  نَكرةً. وقد 

)1( قوانين الأصول: 211. 
)2( في»ب«: »بما« بدل »مما«.

)3( في»أ«: »كرّه«.
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بإزاءِ تقييد الماهيّة التي هي مدلول ما يلحقُه بفردٍ لا بعينه، بحيثُ يصلحُ أن يَقَعَ 
، وهذا التّقييدُ المأخوذُ في  بدلَ كلِّ فردٍ فردٌ آخَر، فتقييدُها تقييدٌ ترديديٌّ لا تعيينيٌّ
ا، بل باعتبارِ كونهِ  ، فيكونَ معنًی اسميًّ مدلوله ليسَ باعتبارِ كونهِِ مفهومًا مستقلاًّ
أنُ في وضعِ الحروفِ، فمدلولُ النّكرةِ فردٌ  آلةً لملاحظةِ حالِ مدخولِها، كما هو الشَّ
من الجنسِ لا بعَينهِ، بمعنی أنّ شيئًا من الخصوصيّاتِ غيُر معتبٍر فيه علی التّعييِن.

وإن اعتُبِرَ فيه أحدُها لا علی التَّعييِن، فيصحُّر أن يجتمعَ معَ كلِّ تَعييٍن، لا أنّ 
عدمَ التّعييِن معتبٌر فيه، فلا يجتمعُ مَعَ تعييٍن.

، كما سبقَ إلی كثيٍر من الأوهامِ،  ومنه يظهرُ أنّ مدلولَ النّكرةِ جزئيٌّ ليسَ بكلّيٍّ
فإنّ الجنسَ المأخوذَ باعتبارِ كونهِِ مقيّدًا بفردٍ - أي: متّحدًا مَعَه -، جزئيٌّ لا غير.

عندَ  معيّنًا  الفَردُ  يكونَ  أن  بيَن  النّكرة  مدلولِ  تحقيقِ  في  ذكرنا  فيما  فرقَ  ولا 
المتكلّمِ، كما في»جاءني رجلٌ«، أو عندَ المخاطبِ، كما في»أيُّر رجلٍ أتاك«، أو يكونُ 
غيَر معيّنٍ عندَهما، كما في»جئني برجلٍ«؛ إذ التّعييُن الحاصلُ في المثاليِن الأوّليِن زائدٌ 

علی مدلولِها، وخارجٌ عنه، ولهذا لو أريدَ بها معه كان مجازًا.

مُ أنّ اسمَ الجنسِ علی هذا التّقريرِ)1( مستعملٌ في الفردِ، بل مستعملٌ  ولا يتوهَّ
إنّما  بالفردِ  التّقييدَ  لأنّ  الفرد؛  علی  أطلق  وإن  الجنسَ،  أعني:  مفهومه،  نفسِ  في 

يستَفادُ من التّنوين«، انتهی ملخّصًا)2(.

وثالثُها: أنّ ما نَفَاه هُنا من كونِ معنی النّكرة الطّبيعةَ الحاصلَةَ في ضمنِ فَردٍ 

)1( في»ب«: »التصوير«.
)2( الفصول الغروية في الأصول الفقهية: 161- 162. 
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مّا منافٍ)1( لما ذكره سابقًا، حيثُ قال: »اسمُ الجنسِ إذا دَخَلَه التّنوينُ يَصيُر ظاهرًا 
بيعَةُ الموجودَةُ في ضِمنِ فَردٍ غَيِر  في فردٍ من تلك الطّبيعة«)2(. قال: »فالمرادُ به الطَّ
وابَ علی ما نَقَلناه آنفًا هو ما ذَكرَهe سابقًا، لا ما اختارَهُ هنا. ٍ«)3(، مَعَ أنّ الصَّ معينَّ

إلخ)4(،  بالفعلِ...  وجودِها  عدمِ  من  التّعليلِ  في   e ذكره  ما  أنّ  ورابعُها: 
يعني: عدم وجودِ الطّبيعَةِ نظرًا إلی عدمِ وجودِ الفرد الذي تحصل هي في ضمنهِِ، 
ا؛ لأنّه - مَعَ عدمِ مناسبته)5( لسابقه ظاهرًا؛ حيثُ إنّ مقتضی ذلك أنّ  عليلٌ جدًّ
التّجوّزَ بواسطةِ استعمالِ اللّفظِ الموضوع لفردٍ مّا في غير معناه، أي: في الطّبيعة، 
والتّعليلُ ظاهِرٌ في أنّ وَجهَ التّجوّزِ إنّما هو عدمُ وجودِ المعنی بالفعلِ - يردُ عليه: أنّ 
وجودَ المعنی حالَ إطلاقِ اللّفظِ غير معتبٍر في صحّةِ الإطلاقِ، فلو قلت: »جئني 
بماءٍ« حالَ عدمِ وجودِ الماء، ثمّ وَجَدَ، كان صحيحًا، بل لو لم يوجَد قطّ أيضًا كان 

الإطلاقُ صحيحًا.

غايةُ الأمرِ أنّه ربما لا يجوزُ بالنّسبةِ إلی بعضِ الأشخاصِ في بعضِ الأحيانِ؛ 
لاستلزامه التّكليفَ بما لا يطاقُ مثلًا، وهو مّما لا مدخليّةَ له في صحّةِ الاستعمالِ 
لغةً، وعدمها، أو صيرورة اللّفظ مجازًا، علی أنّ التعليلَ لظاهره لا يطابقُ الواقعَ؛ 
أنّه لم  الرّجلِ موجودةٌ في الخارجِ حالَ الإطلاقِ. غايةُ الأمرِ  أنّ طبيعةَ  لظُهورِ)6( 

)1( في»ب«: »متنافٍ«.
)2( قوانين الأصول: 201. 
)3( قوانين الأصول: 201.
)4( قوانين الأصول: 212.

)5( في»ب«: »مناسبة«.

)6( في»ب«: »بظهور«.
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يعتَبَر تعيّنُها، وهو لا ينافي وجودَها مَعَ التّعيّناتِ.

وجودِها  عدمُ  هو  بالفعلِ،  وجودِها  بعدمِ)1(   eُمرادُه يَكونَ  أن  يبعُدُ  ولا 
بالفعلِ من حيثُ يحصلُ الامتثالُ بها، لا مُطلقًا، فإنّ وجودَها من هذه الحيثيّةِ إنّما 
هو بعدَ الامتثالِ لا قبلَه، بل هذا هو الّذي يظهرُ من سوقِ الكلامِ، كما لا يخفی 

علی أولي الأفهامِ.

ولكن يردُ عليه أيضًا أنّه)2( لا يعتبُر في صحّةِ الإطلاقِ وجودُ المعنی من هذه 
الحيثيّةِ أيضًا لا مطلقًا، كما لو لم يأتِ بالمأمورِ به أصلًا، ولا حالَ الإطلاقِ، وإلّا لزمَ 

أن يكونَ الأمرُ المستعمَلُ علی وَجهِ الحقيقَةِ طلبًا لتَحصيلِ الحاصلِ.

المعرّفِ  كونِ  في  ذكرناهُ  الّذي  الوجهِ)3(  ظُهورِ  بعدَ  فلأنّ  الخامس،  في  وأمّا 
باللّامِ حقيقَةً في العَهدِ الذّهني في نَفسِه، بل من كلماتِم أيضًا لا وجهَ لنسبَةِ التّوهّمِ 
المذكورِ إليهم، مَعَ أنّ ما ذَكرَه e من تعلّقِ الأحكامِ بالطبائعِ، وكون الفرد مقدّمةً 

لا وجهَ لشيءٍ منهما عندَ التّحقيقِ.

علی  بائعِ  بالطَّ الأحكامِ  تعلّقُ  هو  الاستعمالاتِ  في  الشائعَ  فلأنّ  الأوّلُ،  أمّا 
وجهٍ يسي الحكمُ منها إلی أفرادها)4(، بل المفهومُ من القضايا المتعارفةِ لَيسَ إلّا 
قَ الحكمُ فيها علی طَبيعةِ  لاةُ واجبةٌ« و »البيعُ حلالٌ« قد عُلِّ ذلك، فقولُنا)5(: »الصَّ

)1( في»ب«: »لعدم«، وهو تصحيف.

)2( في»ب«: »ولكن يرد عليه بوجه«.
)3( في»ب«: »وجه«.

)4( في»ب«: »أفراده«.

)5( في»ب«: »لقولنا«.
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لاةِ والبيعِ من حيثُ إنّ كلاًّ منهما عنوانٌ لمصاديقِهِ ومرآةٌ لها، فلا يكونُ القضيّةُ  الصَّ
ةِ الّتي لا يُستفادُ منها حكمُ الأفرادِ، بل  بيعيَّ بحَسَبِ فَهمِ العُرفِ من القضايا الطَّ
المنطقِ  الكلّيّةِ بدليلِ الحكمة، وإن كانت عندَ أهل  القضايا المحصورَةِ  يكونُ من 

« فإنّه بمنزلَةِ »الصّلاة واجبةٌ«. مهملةً في قوّةِ الجزئيّةِ، ومثلُهُ قولُنا: »صَلِّ

الأحكامِ  قِ  بتعلُّر القائلين  دليلِ  عمدةُ  هو  كما   - اللّفظِ  من  الطّبيعة  وتبادرُ 
بيعةِ عنوانًا لها، بل  لبِ بالمصاديقِ نظرًا إلی كونِ الطَّ بالطّبائعِ)1( - لا ينافي تعلّقَ الطَّ

قد عرفتَ أنّ الشائعَ المتبادرَ هو ذلك، لا ما يكونُ قضيّةً طبيعيّةً.

مرادَهم  أنّ  إلی  بالأفرادِ)2(  الأحكامِ  بتعلّقِ  القائلين  كلامِ  إرجاعُ  ويمكنُ 
حيثُ  من  لا  معها،  واتّحادها  الطّبيعةِ  علی  انطباقِها  حيثُ  من  بالأفرادِ  تعلّقُها 
قِ الُحكمِ  خصوصيّاتِا؛ إذ من الظّاهرِ عدمُ دلالةِ الأمثلَِةِ المذكورَةِ وغيرها علی تَعَلُّر

بالخصوصيّاتِ المأخوذةِ في الأفرادِ.

و)3(علی هذا فَيَتَّحِدُ مآلُ القولين، ويرتفعُ النّزاعُ من البيِن؛ إذ مطلوبيّةُ الماهيّة 
رنا. ةِ الأفرادِ علی الوَجهِ الّذي قَرَّ علی الوَجهِ الّذي ذكرنا عيُن مطلوبيَِّ

إلی  الفردِ  وانحلالَ  اتحاديّةٌ،  والفَردِ  الطّبيعَةِ  بيَن  النِّسبةَ  فلأنّ  الثّاني،  وأمّا 
يكونَ  حتّی  الخارج  في  بينَهما  تغايرَ  فلا  العَقلِ،  في  هو  إنّما  ةِ  والخصوصيَّ بيعَةِ  الطَّ

مةً للآخَرِ مَعَ ظهورِ لزومِ المغايرةِ بيَن المقدّمة وذيها. أحدُهما مقدِّ

)1( انظر الفصول الغروية في الأصول الفقهية: 107، وللمزيد ينظر تحقيق الأصول 3/ 273 
.275-

)2( انظر الوافية: 297، مفاتيح الأصول: 193.
)3( »و« ليس في»ب«.
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توقّفَ لأحدِهما  ةِ، فلا  إيجادِ الُخصوصيَّ بيعَةِ في الخارجِ عيُن  الطَّ إيجادُ  وأيضًا 
علی الآخَرِ، بل هما معان)1(، ولذا صَحَّ القولان المشهوران كلاهما، أحَدُهما: أنّ 

ص)لم يوجَد، وثانيهما: أنّها ما لم يوجَد لم يتشخّص()2(. بيعَةَ ما لم يتشخَّ الطَّ

ذلك  صَــحَّ  لو  أنّــه  علی  للآخَرِ؟  مقدّمة  أحدُهما  يكونُ  فكيف  وحينَئذٍ، 
بيعَةِ  لكانت الخصوصيّةُ مقدّمةً للطّبيعةِ، لا الفرد الّذي هو عبارةٌ عن مجموعِ الطَّ
الأمرُ  بل   ، الكلِّ علی  يتوقّفُ  لا  والجزءُ  منه،  جزءٌ  الطّبيعةَ  لأنّ  ةِ؛  والخصوصيَّ

بالعَكسِ.

)1( كذا في النسختين، ولعله تصحيف عن »معًا«.
)2( ما بين القوسين ليس في»ب«.
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تتميم نفعه عميمٌ
قناه في معنی اللّامِ أنّ المفردَ المحلّی حقيقَةٌ مطلقًا، سواءٌ  إذ قد عَرَفتَ مّما حَقَّ
أريدَ منه تعريفُ العهدِ الخارِجيّ، أو الجنسُ من حيثُ هو، أو في ضمنِ فردٍ ما، أو 
ی حَقيقةٌ في العَهدِ الخارجيِّ والاستغراقِ، وقَدَرتَ  جميعُ الأفرادِ، وأنّ الجمعَ المحلَّ
من  الأصولِ  كتبِ  من  جملةٍ  في  المذكورةِ  فيهما  المنقولةِ  الأقوالِ  سائر  إبطالِ  علی 
مُ الآنَ في جُملةٍ من  دونِ حاجَةٍ إلی إطنابِ الكلامِ هنا بذكرِها وذكرِ ما فيها، فنتكلَّ
قَةِ بالَجمعِ مَعَ الإشارَةِ إلی المثنّی المعرّفِ أيضًا تتميمًا للمرامِ، وتكميلًا  الفوائدِ المتعلَّ

للمقامِ، وهي أربعٌ:

]في بيانِ عمومِ الَجمعِ بالنِّهسبَةِ إلی الأفرادِ لا الجماعات[

إلی  بالنِّسبةِ  العمومَ  يفيدُ  أنّه  فكما  المفردِ،  كعُمومِ  الَجمعِ  عُمومَ  أنّ  الأولی: 
الأفرادِ، فكذا الَجمعُ أيضًا يُفيدُ العُمومَ بالنِّسبةِ إلی الأفرادِ دونَ الجماعاتِ، وهذا 
وعن  والنّحو،  الأصولِ  أئمّةِ  أكثرِ  عن  والمحكيّ  المتأخّرين،  بَيَن  المعروفُ  هو 

صاحبِ الكشّافِ وغيره من أئمّةِ التَّفسيِر)1(.

وقيل: إنَّ المفردَ أشمَلُ من الَجمعِ، فعمومُهُ بالنّسبةِ إلی الأفرادِ، وعمومُ الجمع 
بالنّسبة إلی الجماعاتِ، نظرًا إلی أنّ)2( عمومَ المفردِ كما أنّه عبارةٌ عن شمولهِِ لَجميعِ 
أيضًا عبارةٌ عن  الجمعِ  اللّامِ، كذا عمومُ  المندرِجَةِ تحتَ مدلولِ مدخولِ  الأفرادِ 

)1( انظر الحاشــية علی الكشّــاف للشريف الجرجاني: 256، معالم الديــن وملاذ المجتهدين: 
105، هداية المسترشدين 3/ 216. 

)2( »أنّ« ليس في»ب«.
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شمولهِِ لجميعِ الأفراد المندرجَةِ تحتَ مدلولِ مدخولِ اللّامِ، إلّا أنّ مدلولَ الجمعِ 
لما كان هو الجنسَ مَعَ الجمعيّةِ)1(-وبعبارةٍ أخری: جنسُ الجماعَةِ، أي: هذا المفهوم 
الكلّي- كانَ أفرادُهُ خصوصَ الجماعاتِ، فإذا دلَّ علی العُمومِ كانَ العمومُ بالنّسبةِ 

إلی هذه الأفراد الّتي هي الجماعات.

المفرد،  للعُمومِ، بخلافِ  مُنافيًا  يكن  لم  فَردان  أو  فَردٌ  منه  خَرَجَ  فلو  وحينئذٍ 
فيكونُ أشملَ من الجمعِ.

جماعةٌ،)والأربعَةُ  الثلاثَةُ  إذ  التّكرارُ؛  لَزِمَ  ذلك  مفادُهُ  كان  لو  بأنّه  وأورِدَ 
سائرِ  اندراجِ  مَعَ  تحتَه  المرتبة  هذه  فيندرجُ  الأخيرة،  المرتبة  إلی  وكذا  جماعةٌ()2(، 

المراتبِ أيضًا)3(.

وبأنّه لو سلّم كونُ مفادِهِ ما ذُكرَ لم يَلزم خروجُ الواحدِ والاثنيِن؛)لأنّ الواحدَ 
مع اثنين آخَرين والاثنين مَعَ واحدٍ آخَرَ جمع من الجموع()4(، فالحكمُ المتعلّقُ بالجمعِ 
يتعلّقُ بجميعِ)5( الآحادِ أيضًا، فيكونُ كالمفردِ من دونِ فرقٍ بينَهما، كما هو المدّعی)6(.

وليس  الأفراديين  العوضعين  بواسطة  العمومِ  إفادةُ  كان  لو  يتمُّر  إنّما  وبأنّه 
بالنّسبَةِ إلی  إنّما هو بواسطةِ وضعٍ جديدٍ متعلّقٍ بالهيئة مفيد للعمومِ  كذلك، بل 

)1( انظر هداية المسترشدين 3/ 195- 196.
)2( ما بين القوسين ليس في»ب«.

)3( انظر هداية المسترشدين 3/ 196.
)4( في»ب«: »وأن الواحــد والاثنين آخرين والاثنين مــع واحد آخر جمع من الجموع« بدل ما 

بين القوسين.
)5( في»ب«: »لجميع«.

)6( انظر هداية المسترشدين 3/ 197-196.
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الأفرادِ دونَ الجماعاتِ)1(.

النَّقضُ بما لو ورد الاستغراقُ علی صريحِ الجماعَةِ،  ويردُ علی الأوّل: أولًا 
نحو: »أكرم كلَّ جَماعَةٍ«.

وثانيًا أنّ المستفادَ منه عرفًا هو استغراقُ الجماعاتِ الغيِر المتداخلَةِ.

اعتبار  بعدَ  كان  إن  غيره  إلی  الاثنين  أو  الواحدِ  ضمّ  أنّ  أوّلًا  الثّاني:  وعلی 
ذلك الغيِر في جملةِ الجماعاتِ لزمَ التّكرارُ بالنّسبةِ إليه، وإن كان قبلَ ذلك بأن يعتبر 

بعضُ الجماعات ابتداء أربعة أو خمسة، فهو مّما لا دليلَ عليه.

وثانيًا أنّه لا يتمُّر في مثلِ »أكرم الرّجالَ الّذين يأتونك«، فإنّه لا يشمُلُ ما لو 
عندَ  يأتيك«  الّذي  الرّجلَ  »أكرم  بخِلافِ  بوجهٍ)2(،  اثنين  أو  واحدًا،  الجائي  كان 

إرادةِ العموم، فإنّه يشمُلُ ذلك.

فَحَصَلَ الفرقُ، مضافًا إلی أنّ)3( بينَهما فرقًا من وَجهٍ آخَرَ أيضًا هو أنّ الحكمَ 
)4( منها بالخصوصِ، وعلی القولِ الآخَرِ إنّما  بناءً علی استغراقِ الأفراد يتعلّقُ بكلٍّ

قُ بها في ضمنِ الجماعة. يتعلَّ

. وعلی الثّالثِ منعُ ثبوتِ الوَضعِ للهيئة، كما مَرَّ

فسَلِمَ)5( الدّليلُ عن الإيراداتِ المذكورةِ.

)1( انظر هداية المسترشدين 3/ 197.
)2( في»ب«: »لوجه«.

)3( »أنّ« ساقط من »ب«.
)4( في»أ«: »لكلّ«.

)5( في»ب«: »فمسلم«.
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نعم، يردُ عليه أنّه مبنيٌّ علی كونِ مدلولِ الَجمعِ جنسَ الجماعةِ، وقد عرفتَ 
فسادَه، بل)1( قال شيخُنا العلّامةُ أعلی الله مقامَه: »إنّ مفادَ الجمعِ ليسَ قابلًا لأن 
يلاحَظَ الاستغراقُ فيه بحَسَبِ الجماعاتِ؛ لأنّ)2( دلالتَهُ علی الكثرَةِ والتّعدّد من 

قبيل دلالَةِ الحروفِ، ومعناه المستقلُّر هو معناه الإفرادي.

فالتّعريفُ وغيُرهُ من الضّمائمِ إنّما يردُ عليه دونَ معناه الحرفي)3(، فلا يُعقَلُ دلالته 
علی العمومِ بحسب أفرادِ الجماعة، كما أنّه لا يعقلُ تعريفه لجنس الجماعة«، انتهی)4(.

أئمّةِ الأصولِ، والنّحوِ، والتّفسيِر يدُلُّر  التبادرَ وتصريحَ من مرَّ من  أنّ  علی 
علی ما اختَرناهُ من أنّه لعُمومِ الأفراد دونَ الجماعاتِ.

نحوُ:  الَجمعِ،  المفردِ من  استثناءُ  بلا خِلافٍ  يَصِحُّر  أنّه  آخَرُ هو  دليلٌ  وهُنا)5( 
يَصِحُّر  لا  كما  يَصِحّ،  لم  الجماعاتِ  لاستغراقِ  كانَ  ولو  زيدًا«،  إلّا  العلماءُ  »جاءني 

»جاءني كلُّر جماعةٍ من العلماء إلّا زيدًا« بناءً علی إرادةِ الاستثناء المتّصِلِ.

والإيرادُ بأنّه يجوزُ أن يكونَ الاستثناءُ في المثالِ المذكورِ من استثناءِ الُجزءِ عن 
إلّا  زيدًا  »ضربتُ  نحو:  وغيِرهِ،  العَدَدِ  أسماءِ  عن  كالاستثناءِ  جائزٌ،  وهو   ، الكلِّ
ةَ الاستثناءِ، سواءٌ كان المستثنی)جزءًا من المستثنی()7(  رأسَه«)6(، مدفوعٌ بأنّ صِحَّ

)1( »بل« ليس في»ب«.
)2( في»ب«: »لأنّه«.

)3( في»ب«: »الجزئي«.
)4( هداية المسترشدين 3/ 200.

)5( في»ب«: »وهذا«.
)6( انظر هداية المسترشدين 3/ 199-198.

)7( ما بين القوسين ليس في»ب«.
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ا له، وإن كانَت مسلّمةً إلّا أنّه لو كان هناك عمومٌ وارِدٌ علی كلّ كان  منه أو جزئيًّ
. الظّاهرُ ورودَ الاستثناءِ علی ذلك العمومِ دونَ الكلِّ

هذا  علی  بناءٌ  هو  إنّما  زيدًا«  إلّا  العلماءِ  من  جماعَةٍ  كلَّ  »أكرِم  جوازِ  وعدمُ 
العَامِّ لم يكن  اندَرَجَ في  هورِ، وإلّا فلو كانَ الاستثناءُ فيه عن خُصوصيّاتِ ما  الظُّر
منع منه)1(، إلّا أنّه خلافُ الظّاهرِ، وبناء الاستدلالِ علی ما هو الظّاهرُ من وُرودِ 

الاستثناءِ علی العُمومِ.

كلَّ  »أكرم  بمعنی  مثلًا  العلماء«  »أكرم  لوكان  أنّه  الاستدلالِ  لُ  محصَّ فيكونُ 
الثاني  في  يجوزُ  لا  كما  ظاهره،  بمقتضی  الأوّلِ  في  الواحِدِ  استثناءُ  جازَ  لما  جماعةٍ« 
كذلك، مَعَ أنّه يجوزُ في الأوّلِ من دونِ أن يكونَ هناك خلاف ظاهر بخلاف الثاني، 

وهو دليلٌ علی أنّ مقتَضَی ظاهِرِ الأوّلِ كلّ فرد)2(، لا كلّ جماعة.

بالنّسبَةِ إلی الأفرادِ دونَ الجماعاتِ، ليسَ بسببِ  إفادةَ الَجمعِ العمومَ  إنّ  ثمّ 
المرتبةِ  إلی  انصرافِ الإشارةِ  مَرَّ من  لما  بل  الهيئة وانسلاخِ معنی الجمعيّةِ،  وضعِ 
العُليا؛ فإنّ هذه المرتبةَ شاملةٌ لجميعِ الأفرادِ المندرجَةِ تحتَها، كما أنّ سائرَ المراتبِ 
ا؛ لعدمِ شمولِها لجميعِ ما تصلحُ له، بخلافِ  أيضًا كذلك، إلّا أنّها لا تسمّی)3( عامًّ

)4( الجميعَ، وإن كان العمومُ هنا من عمومِ الكلِّ لأجزائه. هذه، فإنّها تعمُّر

إقرارًا بدرهمٍ واحدٍ لمجموعِ  وعليه فقولُك: »للرّجالِ عندي درهمٌ« يكونُ 

)1( في»ب«: »عنه«.
)2( في»ب«: »منها« بدل »فرد«.

)3( في»ب«: »لا تسمّی«.
)4( في»ب«: كلمة غير واضحة.
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ا، ولكن لا  الرّجالِ، كما هو المحكيُّر عنهم في هذا المثالِ)1(، فيكونُ العمومُ مجموعيًّ
يلزمُ من ذلك كونه في العموم الأفرادي مجازًا؛ إذ لم يخرج فيه أيضًا شيءٌ من اللّام 

ومدخولها عن معناه.

غاية الأمرِ أنّ الحكمَ المتعلّقَ بالمجموعِ قد لوحِظَ تعلّقُهُ بكلِّ واحدٍ من آحاده 
، وهذا وإن كان اعتبارًا زائدًا علی ما يُستفادُ من نفسِ الكلامِ، إلّا أنّه لَيسَ  مستقلاًّ

تصّرفًا في شيءٍ من أجزائه حتّی يلزَمَ التجوّزُ فيه.

والأفراديّ  المجَموعيِّ  العُمومِ  من  كلٍّ  إلی  بالنِّسبَةِ  ی  المحلَّ فالجمعُ  وعليه، 
يكونُ حقيقةً من غيِر اختصاصٍ له بالثّاني، كما عن بعضٍ)2(.

وحينئذٍ فإن ظَهَرَ من الخارجِ أحدُ الوجهين بُنيَِ عليه، وإلّا فيتوقّفُ في مقامِ 
الاجتهاد، ويرجع إلی الأدلّةِ الفقاهتيّة)3( في مقامِ العَمَلِ، فيحكمُ في المثالِ المتقدّم 

ةِ عن الزّائدِ من الدّرهمِ الواحدِ. بالعمومِ المجموعي؛ لأصالَةِ براءةِ الذمَّ

المتعلّقِ  الُحكمِ  الظّاهرُ من  إذ  التّوقّفُ في مقامِ الاجتهاد؛  ينبغي  فإن قيل: لا 
به من حيثُ المجموعِ، وملاحظةُ كلٍّ من الآحادِ علی وجهٍ  تعلّقُهُ  بمجموعٍ هو 
يستقلُّر في تعلّقِ الحكمِ به اعتبارٌ زائدٌ، فيتوقّفُ علی قيامِ شاهدٍ عليه، وإن كان بعدَ 

، فبدونه يحكمُ بالأوّلِ. قيامِهِ أيضًا حقيقة علی ما مَرَّ

قلنا: يعارضُهُ شيوعُ استعمالِ الجموع المعرّفة باللّامِ علی الوجهِ الثاني - أي: 

)1( انظر الحاشــية علی الكشاف للشـــريف الجرجاني: 56، قوانين الأصول: 216، الفصول 
الغروية في الأصول الفقهية: 171.

)2( انظر هداية المسترشدين 3/ 204.
)3( في»أ«: » الفقاهيّة«.
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فُ في ما لم  ح عليه، فيلزَمُ التّوقُّر العموم الأفرادي - بحيث يكافئ الأوّلَ إن لم يترجَّ
يظهَر فيه أحدُ الوجهين من الخارجِ)1(.

]في الجمع في سياقِ النفّي 	يُفيدُ العمومَ 	م لا[

الثّانية: أنّ المفهومَ من الجمعِ المحلّی الواقعِ في سياقِ النَّفيِ، كقولكِ: »لا أزورُ 
لبِ مَعَ أنّ مقتضی النّفيِ الوارِدِ  الفاسقين، ولا أتكلّمُ ]مع[ الظّالمين« عمومُ السَّ
أن  إلّا  المرءُ يدركهُ«،  يتمنّی  العمومِ، كما في قوله: »ما كلُّر ما  العمومِ سلبُ  علی 
يقالَ بأنّ الَجمعَ إذا وَقَعَ في سِياقِ النَّفيِ يكونُ للجِنسِ لا للعمومِ)2(، والنّفيُ الوارِدُ 
ا، ومخالفٌ لإطلاقاتم،  لبَ عن جميعِ الأفرادِ، ولكنّه بعيدٌ جدًّ علی الِجنسِ يفيدُ السَّ

حيث لم يقيِّدوا إفادتَه)3( العمومَ بما لو كانَ في الإيجابِ دونَ النّفيِ.

هُ بأنّ الحملَ علی العُمومِ قد يوجِبُ خلوَّ الكلامِ عن الفائدةِ، كما في  وقد يوجَّ
المثالين ونظائرِهما، فهذا)4( يصيُر قرينةً علی عدمِ إرادةِ العمومِ، وفيما لا يلزمُ فيه 
ذلك لو سلّم عدمُ العموم فيه، فهو بمعونةِ العُرفِ. وكلامُهم مفروضٌ في صورَةِ 

دِ عن القرينة وما في حكمها. التَّجَرُّر

وهذا الوجهُ وإن كان لا يخلو عن وجهٍ إلا أنّه لا يخلو أيضًا عن إجمالٍ وإبهامٍ، 
 ، قُ المرامَ أن يقالَ: عمومُ الجمعِ إمّا أفراديٌّ أو مجموعيٌّ حُ المقامَ، ويحقِّ والّذي يوضِّ
فإن كان الثاني أفادَ النّفيُ الواردُ عليه سلبَ العمومِ الحاصلَ برفعِ البعضِ، وإن 

)1( »من الخارج« ليس في»ب«.
)2( في»ب«: »العموم«.

)3( في»ب«: »إفادة«.
)4( في»ب«: »في هذا«.
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سلبَ  أفادَ  العموم-،  -أي:  الوَصفِ  علی  واردًا  النّفيُ  كان  فإن  الأوّلَ،  كان 
العمومِ، نحو: »ما زرتُ كلَّ واحِدٍ من العُلَماءِ«، وإن كان)1( واردًا علی الموصوفِ 

-أي: جزئيّاتِ العامّ-، أفاد عمومَ السّلبِ.

يُفيدُ العمومَ، كـ»كل« و»جميع« كان  وحينئذٍ فنقولُ: إن كان في الكلام لفظٌ 
الظّاهرُ منه أوّل الأخيرين، أي: ورود النّفي علی العموم.

وإن لم يَكن-كما في الَجمعِ المحلّی والمضاف والموصول؛ فإنّ مدلولَ المذكوراتِ 
الجزئيّاتِ  تلك  أحــوالِ  من  والاستغراق  تحتَها،  المندرجَةِ  الجزئيّاتِ  خُصوصُ 
وصفاتِا من دونِ أن يكونَ هناك ما يفيدُ خصوصَ معنی العمومِ حتّی يردَ النّفيُ 

عليه- كانَ الظّاهر منه ثانيَهما، أي: تعلّق النّفي بكلِّ واحدٍ من الجزئيّات.

نعم، لو لُوحِظَ شُمُولُ المذكوراتِ لجميعِ الآحادِ المندرِجَةِ تَحتَها، وعلّقَ النّفيُ 
عليها باعتبارِ هذا الشّمولِ، أفادت سلبَ العمومِ حينئذٍ، كما في الفرضِ السّابقِ، 
فُ علی قيامِ شاهدٍ عليه. إلّا أنّه اعتبارٌ زائدٌ لا يساعدُ عليه ظاهرُ الإطلاقِ، فيتوقَّ

ه العمومُ المجموعيُّر  وعلی هذا، فإن ظَهَرَ أنّ المرادَ بالجمعِ المحلّی وما شابَهَ
دَلَّ النّفيُ فيه)2( علی سَلبِ العمومِ.

لبِ ما لم  وإن ظَهَرَ أنّ المرادَ العمومُ الأفراديّ كان النّفيُ فيه مفيدًا لعُمُومِ السَّ
يقُم دليلٌ علی خلافِه.

وإذا احتمل الأمران لزمَ الرّجوعُ إلی الأصولِ الفقاهيّة، وكان القدرُ المتيقّنُ 
من اللّفظِ هو السّلب الجزئي.

)1( »كان« ليس في»ب«.
)2( في»ب«: »منه«.
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وأخری  العمومِ،  وَصفِ  تارةً علی  النَّفيِ  ورودِ  اعتبارِ  من  ذكرناه  ما  ومثلُ 
أيضًا،  للنّفيِ  المتعلّقِ  بالعامِّ  المتعلّقِ  الفعلِ  إلی  بالنّسبَةِ  العامِّ قد يجري  أفرادِ  علی 
بل  رمانةٍ  كلَّ  أكلتُ  »ما  نحو:   ، بالعامِّ تعلّقه  بَعدَ  عليه  النّفيِ  ورودُ  تارةً  فيعتبُر 
بعضَها«، فيفيدُ النّفيَ عن البعض، ولا ينافي)1( إثباته للبعض. وأخری قبل تعلّقه 
�هُ لَا يُحبُِّ كُلَّ مُْتَالٍ فَخُورٍ﴾)2(، فإنّ النّفيَ فيه  به، فيقضي عموم السّلب، نحو: ﴿وَاللَّ

قَت بكلِّ فَردٍ. ةُ تعلَّ ةُ المنفيَّ ةِ كلِّ فردٍ)4(، بل)5( المحبَّ لم يتعلَّق)3( بمحبَّ

النّفي  الواقِعِ في سياقِ  أنّ كونَ الجمعِ المحلّی  مّما ذكرناه هنا  ظَهَرَ  هذا، وقد 
للعمومِ لا ينافي عمومَ النّفي المتعلّقِ به بمعونَةِ المقامات المفهِمَةِ لذلك.

كما يظهرُ مما ذكرناه سابقًا أنّه لا تجوّزَ في شيءٍ من تلك المواردِ والمقامات في 
شيءٍ من العام، أو أداة النّفي، أو الفعل المتعلّق بهما، وإن كان بعضُها محتاجًا إلی 
القرينة؛ إذ لم يستعمل شيءٌ من ]الـ[ألفاظ المذكورة في شيءٍ من الموارد المفصلة في 

غير معناه، وإنّما التّصّرف في بعضِها في أمرٍ خارجٍ عن مدلولِ اللّفظِ.

]في بيان استعمال الجمع المحلّى في الجنس[

الخيلَ«،  يركبُ  »فلانٌ  نحو:  الجنسُ،  به  يرادُ  قد  المحلّی  الجمعَ  أنّ  الثالثة: 
أو»يتزوّج الأبكار«، وهذه الإرادة تتصوّرُ علی وجوهٍ:

)1( في»ب«: »فلا ينافي«.
)2( سورة الحديد: 23.

)3( في»ب«: »لم يتحقّق«.
)4( في»ب« زيادة »منه«.
)5( »بل« ليس في»ب«.



330

رِسالَةٌ في تحقيق معنی الألفِ واللّامِ
تأليف: الشيخ ممد تقي بن حسين علي الهروي الحائري )1217-1299ه�.(

ظَرِ  بالنَّ الإرادةُ  تلك  بل تكون)1(  الجزأين،  يتصّرفَ في شيءٍ من  أن لا  منها: 
إلی الوَضعيِن الأفراديّين بناءً)2( علی كونِ مدلولِ الجمعِ مفهومَ الجماعة، أي: هذا 

الجنس، ويكون اللّامُ لتعريف هذا الجنسِ.

فَ في اللّامِ بجَعلِها لتَعريفِ الِجنسِ، بأن يكونَ الِجنسُ قيدًا  ومنها: أن يتصرَّ
مأخوذًا في مفهومِها مَجازًا والمدخول باقيًا علی حاله، فيكونُ المستفادُ من المجموع 

تعريف جنسِ الجمع.

ومنها: أن يُتصّرفَ في المدخولِ بسَلخِ معنی الجمعيّةِ عنه، واستعماله في مدلول 
اسمِ جنسِهِ)3(، فيكونُ اللّامُ فيه لتعريفِ الجنسِ كالمفردِ.

 ،)4( وقد أورد شيخُنا العلّامةُ أعلی الله مقامَه علی الأوّلِ بفسادِ المبنی، كما مَرَّ
فِ البَعيدِ، مضافًا إلی أنّ صحّةَ أمثالِ تلك التّصّرفات  و)5(علی الأخيرين بالتّعسُّر

والتّجوّزات محلُّر تأمّلٍ.

قالe: »والّذي يخطرُ بالبالِ، ويساعده التّأمّلُ في الاستعمالاتِ أن يقالَ كلٌّ 
من الجزأين مستعملٌ في معناه، إلّا أنّ التّعريفَ الواردَ علی مدلولِ الجمعِ الّذي)6( 
هو ما)7( فوقَ الاثنين من الأفرادِ ليسَ بملاحظَةِ خصوصيّةِ الأفراد علی ما يُعطيه 

)1( في»ب«: »تكون«.
)2( »بناءً« ليس في»ب«.

)3( في»ب«: »اسم جنس«.
)4( في»ب« زيادة »مرارًا«.

)5( في»أ«: »أو«.
)6( »الّذي« ليس في»أ«.

)7( في»ب«: »ما هو«.
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ادِ تلك الأفراد مَعَ الطّبيعةِ،  ظاهرُ اللّفظ، كما في العهدِ والاستغراقِ، بل من جَهَةِ اتحِّ
فيكونُ مفادُهُ حينئذٍ تعريفَ الطّبيعة المتّحدة مَعَ الأفرادِ.

مَعَ  المذكورة  الجهة  من  حينئذٍ  الأفراد  علی  التعريف  ورودُ)1(  كان  وحيثُ 
علی  الجمعِ  حملِ  علی  تعريفُها  يتوقّف  لم  خصوصيّاتِا  ملاحَظَةِ  عن  النّظرِ  قطعِ 
والتّعريفِ؛ وذلك لخروجِهِ  قابلًا للإشارةِ  ليتعيّنَ مدلوله ويصير  أقصی درجاته 
عن الإبهامِ بملاحَظَةِ الجهةِ المذكورة وصحّة الإشارة إليه من هذه الجهة. فالحالُ 

في المقامِ علی عكسِ المفردِ المعرّفِ عندَ كونهِِ للعهدِ الذّهنيِّ أو الاستغراق«)2(.

يشمُلُ  الجمع لا  المرادَ من  الجنسَ  أنّ  يظهرُ  التّحقيقِ  قالe: »ومن هذا  ثمّ 
الواحدَ والاثنين، كما يشمُلُهما المفردُ المعرّفُ حتّی يكونَ مفادُ الجمعِ حينئذٍ مفاد 
المفرد، بل لا بدَّ فيه من أقلِّ مراتبِ الجمعِ؛ ولذا لو أوصی أو نذر شيئًا للفقراء أو 
غيرهم من غير المحصورين حيثُ لا يُمكنُ إرادة العموم منها ويتعيّن حملُها علی 

الجنسِ لم يجز الدّفع إلی ما دون الثلاثة، كما صّرحوا به.

نعم، لو كان هناك قرينة علی أنّ الجمعيّةَ غيُر ملحوظةٍ أصلًا اكتُفي بالواحِدِ، 
الفعلِ)3(  بإسنادِ  أو  الِجنسِ،  مطلَقِ  في  الجمعِ  باستعمالِ  إمّا  حينئذٍ  ذلك  ويكونُ 
)4(، نحو: »بنو فلان قتلوا فلانًا« وكلاهما مجازٌ «، انتهی  المتعلّقِ بالبَعضِ إلی الكلِّ

)1( في»ب«: »ورد«.
)2( انظر هداية المسترشدين 3/ 195-194.

)3( في»ب«: »فعل«.
)4( في المصدر: »الجماعة« بدل »الكل«.
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ما نقل عنهe ملخّصًا)1(.)2(

وأقولُ: لا يخفی أنّ استعمالَ الجمعِ في مطلقِ الجنسِ شايعٌ كثيٌر بحيثُ لا يبعدُ 
قين: »الحقُّر أنّ  دَعوی تساوي احتمالهِِ مَعَ احتمالِ الاستغراقِ، بل قالَ بعضُ المحقِّ
الِجنسَ إن لم يكن هو المتبادر، فلَيسَ بالمسبوقِ، واستعماله فيه بحيث لا يجري فيه 
أكثَرُ من أن يُحصَی، كـ»يركبُ الخيلَ« و»يجالسُِ الأتقياءَ والعلماءَ«،  احتمالُ غيره 
بيانِ«، و»يحبُّر النساء«، و»يناشِدُ  و»يتواضَعُ للفُقَراءِ«، و»يلعبُ بالكعابِ مَعَ الصِّ
وفي  والضّالّين«.  والهالكين،  المحضرين،  من  لكنتُ  ربّي  رحمةُ  و»لولا  المغنّين«، 
الدّعاء: »اللهمّ ارزُقنا عبادةَ المتّقين، وإخباتَ المؤمنين، وبشری المتوكلين واجعَلنا 

من الأحياءِ المرزوقين«)3(، وغير ذلك مّما لا يُستَقصی.

ثمّ يجري احتماله في أغلب مظانِّ الاستغراق، فنقول في»إن الله يحبُّر المحسنين 
الصّنفَ ويلعنُ  الَله يحبُّر هذا  إنّ  الظّالمين والمعتدين والكاذبين«:  والمتّقين ويلعن 

هذا الصّنفَ.

يحدني  ولم  بالقرينَةِ،  إلّا  أحدِهما  علی  يدلُّر  لا  بينهما  مشترك  فهو  هذا  وعلی 
كثرةُ  ولولا  يتبادَرُ،  الجنسَ  أنّ  أری  بل  الاستعمالِ،  كثرة  الاشتراك  دعوی  علی 
الاستعمالِ في الاستغراقِ، لقلتُ إنّه هو المعنی، وجميعُ ما يقعُ في الوقوفِ والنّذور 

)1( انظر هداية المسترشدين 3/ 203.
)2( في هامــش»أ«: »ظاهرُ العبارةِ أنّ المجازَ في كليهما من نوعٍ واحدٍ، ولكن الظاهر الذي يدُلُّر 

 .» ، وفي الثاني عقليٌّ عليه سوق العبارة أيضًا أنّ المجازَ في الأوّلِ لغويٌّ
)3( انظــره مــع اختلاف يســير في اللفظ في المصبــاح: 130، والبلد الأمــين والدرع الحصين: 

140، وبحار الأنوار 87/ 213.



333

تحقيق: ممد جعفر الإسلامي

د الخامس/العدد الرابع)18( شهر ربيع الأول 1440ه�/كانون الأول 2018مالسنة الخامسة/المجلَّ

والوصايا ونحو ذلك، كـ»هذا وقف علی العلماء والصّلحاء، وليصرف ذلك في 
الاشتباه«،  مظانِّ  من  وليس  الجنس،  به  يرادُ  إنّما  والخانات«  والقناطر  الخيرات 

انتهی ملخّصًا.

بُعدٍ-كدعوی  عن  تخلُ  لم  وإن  للأصلِ،  المخالفِ  الاشتراك  دعوی  وأقولُ: 
دَعوَی  أنّ  إلّا  الّتي ذكرها-  الأمثلةِ  الجنسِ في جملةٍ من  احتمالِ غير  عدمِ جريانِ 
اشتهارِ هذا المعنی بحيثُ يمنع عن حملِ اللّفظِ علی أحدِ الأمرين بالخصوصِ عندَ 
الوقوفِ،  في  يقَعُ  مّما  الجنس  إرادة  كدعوی  قربٍ،  عن  تخلو  لا  عليه  شاهدٍ  عدمِ 

والنّذورِ، ونحوِها غالبًا؛ فإنّ الظّاهرَ عرفًا من أكثر مواردِها هو الجنسُ.

مظانِّ  من  ذلك  كونِ  نفيُ  ثم  كلّيّة،  فيها  يَقَعُ  مّما  ذلك  إرادةِ  دعوی  وأمّــا 
الاشتباهِ،)فهي من مظانِّ الاشتباه()1(، بل الظّاهرُ خلافُهُ.

الجنسُ  ا، وكذا  معنًی حقيقيًّ الاستغراقِ  كونِ  الرّيبُ في  ينبغي  وبالجملَةِ، لا 
الجمعِ  كونِ  في  الوجهَ  عرفتَ  وقد  فصاعدًا،  الثّلاثة  ضمنِ  في  تحقّق  ما  به  المرادُ 

حقيقةً فيهما.

وأما إطلاقُهُ وإرادةُ مطلقِ الجنسِ، ولو تحقّق في ضمنِ واحدٍ، فهو إنّما يكونُ 
علی سبيلِ المجازِ، إلّا أنّ المجازَ لغويٌّ إن أريد بالجمع الجنسُ، وعقليٌّ إن لم يرد 
به ذلك، بل كان التّجوّز في التّعليق والإسناد، كما في»قرأت الكتاب«)2(، و»لمست 

الثّوب«، و»بَنُو فلانٍ قَتَلُوا فلانًا« علی ما صّرحَ به بعضُهُم)3(.

)1( ما بين القوسين ليس في»ب«.
)2( في»أ«: »قراءة الكتاب«.

)3( انظر الفصول الغروية في الأصول الفقهية: 170.
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ثمّ إنّه قد يوجّه إرادة الجنسِ من الجمعِ بأنّ الَجمعَ باقٍ علی معناه، والإشارة 
راجعةٌ إلی جنسِ الأفرادِ.

ويشكلُ بما أورده بعضُ الفضلاء، حيثُ قال: »إنّ الجنسَ في مدلولِ الجمعِ 
مأخوذٌ باعتبارِ تحقّقه في ضمنِ الأفراد، فإن أشيَر إليه بهذا الاعتبارِ كانت الإشارةُ 

إلی الأفرادِ، لا إلی الجنس وحدَه، كما هو المقصودُ.

بمَدلولِ  لَيسَ  الاعتبارِ  فهو بهذا  المذكور،  الاعتبارِ  إليه مجرّدًا عن  أشيَر  وإن 
الجمعِ، فلا يصلحُ لأن يُشارَ إليه باللّامِ؛ لأنّها تختصُّر بالإشارةِ إلی مَدلولِ مَدخولِها.

نعم، إذا كان الجمعُ مأخوذًا عن مفردٍ معرّفٍ بلامِ الجنسِ - إذ اعتبر التّعريفُ 
بالقياسِ إلی الجنس مقدّمًا علی اعتبارِ الجمعيّةِ - صَحَّ ما ذكر فيه، فيكونُ بمنزلةِ 
العهدِ الذّهني في المفردِ، لكن لا يستقيمُ اعتبارُهُ في)1( مثل »فلانٌ يركبُ الخيلَ«؛ 

لعدمِ تعلّقِ القَصدِ بالرّكوبِ علی الثلاثة، أو ما زادَ في مواردِ إطلاقه غالبًا«.

ما  ينافي  لا  يصحُّر  حيثُ  الاحتمالُ  هذا  تطرّق  أنّ  عليك  يذهبُ  »ولا  قال: 
قرّرناه من ظهورِ الجمعِ)2( المعرّفِ في الاستغراقِ للوجهِ)3( السّابقِ؛ لبعدِ الاحتمالِ 
المذكورِ، فإنّ الظاهرَ دخولُ اللّامِ علی المجموعِ لا دخول أداته)4( علی المعرّفِ؛ 

لأنّ اتّصالها بالكلمة أقوی من اتّصالِ اللّامِ بها«، انتهی)5(.

)1( »في« ليس في»ب«.
)2( في»ب«: »جمع«.

)3( في»ب«: »لوجه«.
)4( في»ب«: »ذاته«.

)5( الفصول الغروية في الأصول الفقهية: 170. 
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]في 	نّ استعمالَ الجمعِ في العهدِ الذّهنيِّه صحيحٌ 	م لا[

وإن   ، هنيِّ الذِّ العَهدِ  في  المحَلَّی  الَجمعِ  باستعمالِ  بعضُهُم  حَ  صَرَّ قد  الرّابعة: 
كان علی سبيلِ التجوّزِ، نحو: »أكلت غنمي الذّئابُ« و»أهلكت أموالي الظّلمة«. 
جَالِ وَالنِّهسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا  ومَثَّلَ له في القوانيِن بقولهِِ تعالی: ﴿إلِا الْمُسْتَضْعَفِيَن مِنَ الرِّه

يَسْتَطيِعُونَ حِيلَةً﴾)1(، إن قُلنا بكونِ الجملة صفةً للمُستضعَفين.

حَ فيها بأنّ التّثنية)2( أيضًا قد يرادُ به النكرة، وقد يرادُ به العَهدُ الخارجيّ،  وصَرَّ
بل العَهدُ)3( الذّهنيُّر أيضًا، وقد يرادُ به الاستغراقُ)4(.

وأقول: العهدُ الذّهنيُّر في الجمعِ بالمعنی المقابل للجنسِ)5( بأن يكونَ للجمعِ 
استعمالات أربعة كالمفردِ لا يستقيمُ بناءً علی مراعاة بقاء الجزأين علی حالِهما؛ لأنّ 
جماعةً ما من الأفراد لا تصلحُ للإشارةِ؛ لعدمِ تعيّنها، ولو اعتبر اتّحادها مَعَ الطّبيعة 
الجنسِ  إلی  الإشارةَ  أنّ  لما عرفتَ من  الجنسِ؛  إلی  الإشارة رجع  لتعلّقِ  ليصلحَ 
مَعَ  اتّحادها  باعتبارِ  الأفرادِ  الاثنين من  فوقَ  ما  إلی  في الجمعِ عبارةٌ عن الإشارة 
. الطّبيعة، فإذن استعمالُ الَجمعِ منحصٌر في الاستغراقِ، والجنسِ، والعَهدِ الخارجيِّ

نعم، يمكنُ استعمالُهُ في معنی النّكرةِ أيضًا بجَعلِ اللّامِ فيه زائدةً، وحينئذٍ فإمّا 
أن يمنعَ وقوع الجملَةِ صفةً للجمعِ المحلّی، أو تجعل)6( اللّام فيه زائدةً، ويقال: 

)1( النساء: 98. 
)2( في»ب«: »الثلاثة« وهي تصحيفٌ.

)3( »العهد« ليس في»أ«.
)4( انظر قوانين الأصول: 204.

)5( في»ب«: »بالجنس«.
)6( في»ب«: »يجعل«.
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إنّ مدخولَ اللّامِ الزّائدةِ لا ينافي الوَصفَ بالجملةِ، مَعَ إمكانِ جعلِ اللّامِ للجنسِ 
مَ في كلامِ شيخِنا العلّامةe ومنع عَدَمِ صحّةِ وصفِ الجنسِ  علی الوجهِ الّذي تقدَّ

بذلك المعنی بالنّكرة.
وأمّا التّثنيةُ، فجريانُ الوجوهِ الأربعةِ فيه ممكنٌ بناءً علی ثبوتِ الوضعِ للهيئة، 

أو كون معنی التّثنية مفهومَ الاثنين.
من  هو  ما  التّثنيةِ  مدلولَ  وأنّ  الجديدِ،  الوضعِ  نفيِ  من  المختارِ  علی  وأمّا 
وهو   ، الخارجيُّر العهدُ)1(  فيه  فيصحُّر  الاثنين،  مفهوم  نفس  لا  الاثنين  مصاديقِ 
واضحٌ، والجنس يجعلُ اللّامَ للإشارَةِ إلی فردين من حيثُ اتّحادهما مَعَ الطّبيعةِ، 
أو باعتبارِ التّعريفِ بالقياسِ إلی الجنسِ مقدّمًا علی اعتبارِ الاثنينيّةِ فيه، كما مَرّتِ 

الإشارةُ إليهما)2( في الجمع.

، فهو أيضًا راجعٌ إلی الجنسِ، كما بيّنّاه هناك. وأمّا)3( العهدُ الذّهنيُّر

وأمّا الاستغراقُ، فهو مّما لا معنی له هنا بالنّظرِ إلی ملاحَظَةِ الجزأين، كما لا 
يخفی. والظّاهرُ أنّ استعمالَ التّثنيةِ فيه غيُر متحقّقٍ أيضًا، ولو فرضَ، فلا بدَّ من 

ا بالنّسبةِ إلی أحدِ الجزأين أو مجموعهما. ارتكاب تكلّفٍ بعيدٍ جدًّ

رناها علی العُجالَةِ: هذا تمامُ ما أردنا بيانَه في هذه الرّسالةِ الّتي حَرَّ

وحينئذٍ فلنَختمها بحمدِ الله، والصّلاةُ علی نبيّه وعترتهِِ المعصومين؛ ليكونَ 
قَني علی الإتمامِ،  خِتامُهُ مسكًا، وفي ذلك فَليَتَنافَسِ المتنافِسُونَ، والحمدُ لله الّذي وَفَّ

)1( في»ب«: »عهد«.
)2( في»ب«: »إليه«.

)3( »أما« ليس في»ب«.
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رَةِ الكرامِ)2(. ةِ البَرَ لاةُ علی نبيِّه سيّدِ)1( الأنامِ وعترتهِِ الأئمَّ والصَّ

)1( »سيد« ليس في»ب«.
)2( في»أ«: »وقد فَرَغتُ من تَحريرِها يومَ الأربعاء خامس شــهر ربيعِ الثاني سنة 1249 مائتين 

وتسعٍ وأربعين بَعدَ الألفِ من الهجرةِ النبّويّةِ علی هاجِرِها وآلهِِ ألف ألف سلامٍ وتحيّةٍ«. 
وفي»ب«: »وفرغتُ من تحريرِها يومَ الاثنين من شَهر ربيعِ المولود في سنة 1254 مائتين وأربعٍ 
وخمســين بعدَ الألف مــن الهجرة النبّوية، وأنا العبد حاجي ســيد صادق بــن مير أبوطالب بن 
ميرمعصوم بن ميرشــفيع بن مير مقيم بن ميرمحمدعلي بن مير مقيم بن مير محمدعلي بن مير... 

بن مير خسو...، أقلّ السّادات صادق الحسيني.
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الم�شادر والمراجع
القرآن الكريم.

	ولًا: المخطوطات

حاشية الشيرواني على معالم الأصول، الشيرواني، مُحمّد بن الحسن، مخطوط، 
توجد مصوّرتا في مركز تراث كربلاء.

ثانيًا: المصادر العربية

الإتقان في علوم القرآن، السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر . 1
المتوفّی 911هـ، تحقيق: سعيد المندوب، دار الفكر، لبنان، 1996م.

إرشاد الفحول إلی تحقيق الحق من علم الأصول، الشوكاني، مُحمّد بن علي . 2
المتوفّی 1255هـ، مصطفی البابي، مصر، 1937م.

حسن . 3 تحقيق:  ـــ،  1371ه المتوفّی  محسن  السيّد  الأمــين،  الشيعة،  أعيان 
الأمين، دار التعارف للمطبوعات، بيروت.

الانتصار، علم الهدی، الشريف المرتضی المتوفّی 436 هـ، تحقيق: مؤسسة . 4
المدرّسين، قم،  التابعة لجماعة  النشر الإسلامي  النشر الإسلامي، مؤسسة 

1415هـ.

أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، عبد الله بن مُحمّد المتوفّی 682هـ، . 5
بيروت،  العربي،  التراث  إحياء  دار  المرعشلي،  الرحمن  عبد  مُحمّد  تحقيق: 

1998م.
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بن . 6 الله  عبد  هشام  ابن  الأنصاري،  مالك،  ابن  ألفية  الی  المسالك  أوضح 
المكتبة  الحميد،  عبد  الدين  محيي  مُحمّد  تحقيق:  761هـــ،  المتوفّی  يوسف 

العصرية، بيروت، الطبعة الأولی.
تحقيق: . 7 1111هـــ،  المتوفّی  باقر  مُحمّد  العلامة  المجلسي،  ــوار،  الأن بحار 

السيّد إبراهيم الميانجي، مُحمّد الباقر البهبودي، دار إحياء التراث، بيروت، 
1983م.

البلد الأمين والدرع الحصين، الكفعمي، الشيخ إبراهيم المتوفّی 905هـ، . 8
مكتبة الصدوق، تران، 1383هـ ش.

المتوفّی . 9 علي  السيّد  القزويني،  الموسوي  ــول،  الأص معالم  علی  تعليقة 
1298هـ، تحقيق: السيّد علي العلوي القزويني، مؤسسة النشر الإسلامي، 

قم، 1430 هـ.
حسين . 10 تحقيق:   ،1354 المتوفّى  حسن  السيّد  الصدر،  الآمل،  أمل  تكملة 

محفوظ، عبد الكريم الدبّاغ، دار المؤرّخ، بيروت، 1429هـ-2008م.
مُحمّد . 11 تحقيق:  ـــ،  395ه المتوفّی  هلال  أبو  العكسي،  الأمثال،  جمهرة 

أبوالفضل إبراهيم وعبد المجيد قطامش، دار الجيل، بيروت.
عرفة . 12 بن  أحمد  بن  مُحمّد  دسوقي،  المعاني،  مختصر  علی  الدسوقي  حاشية 

المتوفّی 1230هـ، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، المكتبة العصرية، بيروت، 
الطبعة الأولی.

المتوفّی . 13 مُحمّد  بن  علي  الشريف  السيّد  الجرجاني،  الكشاف،  علی  الحاشية 
مصر،  وأولاده،  الحلبي  البابي  مصطفی  ومطبعة  مكتبة  شركة  531هـــ، 

1966م.
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الحدائق الندية في شرح الفوائد الصمديّة، المدني، عليخان بن أحمد المتوفّی . 14
1120هـ، تحقيق: أبوالفضل سجادي، ذوي القربی، قم، الطبعة الأولی.

تحقيق: . 15 1093هـ،  المتوفّی  عمر  بن  القادر  عبد  البغدادي،  الأدب،  خزانة 
بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  اليعقوب،  بديع  إميل  طريفي،  نبيل  مُحمّد 

1998م.
من . 16 جماعة  تحقيق:  460هـ،  المتوفّی  الحسن  بن  مُحمّد  الطوسي،  الخلاف، 

المحقّقين، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين، قم، 1407هـ.
الرسائل التسع، الحلي، نجم الدين جعفر بن الحسن المعروف بالمحقّق الحلّي . 17

آية الله العظمی المرعشي  المتوفّی 676 هـ، تحقيق: رضا الأستادي، مكتبة 
النجفي، قم، 1413هـ.

الرسائل الفقهية، الخاجوئي، مُحمّد إسماعيل بن الحسين المتوفّی هـ1173، . 18
تحقيق: السيّد مهدي الرجائي، دار الكتب الإسلامية، قم، 1411هـ.

الدين . 19 زين  العاملي،  الجبعي  الدمشقية،  اللمعة  شرح  في  البهية  الروضة 
الدينية،  النجف  منشورات  كلانتر،  مُحمّد  السيّد  تحقيق:  965هـ،  المتوفّی 

قم، 1386هـ.

المتوفّی . 20 إدريس  بن  أحمد  بن  منصور  بن  مُحمّد  جعفر  أبو  الحلي،  السائر، 
لجماعة  التابعة  الإسلامي  النشر  مؤسسة  التحقيق،  لجنة  تحقيق:  هـ598، 

المدرسين، قم، 1410هـ.

المتوفّی 769هـ، . 21 بن عقيل  الله  الدين عبد  الهمداني، بهاء  ابن عقيل،  شرح 
المكتبة التجارية الكبری، مصر، 1384هـ.
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شرح التسهيل المسمّی تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد، ناظر الجيش، . 22
مُحمّد بن يوسف المتوفّی 786هـ، دار السلام، قاهرة، الطبعة الأولی.

شرح التصريح على التوضيح للشيخ خالد بن عبد الله الأزهري، انتشارات: . 23
ناصر خسو، طهران، أوفست: عن طبعة دار الفكر.

686هـ، . 24 المتوفّی  الدين  رضي  الأسترآبادي،  الكافية،  علی  الرضي  شرح 
تحقيق: يوسف حسن عمر، مؤسسة الصادق، طهران، 1975م.

شرح قطر الندی وبلّ الصّدی، الأنصاري، ابن هشام عبد الله بن يوسف . 25
المتوفّی 761هـ، المكتبة التجارية الكبری، مصر، 1963م.

تقديم: . 26 1354هـ،  المتوفّی  حسن  السيّد  الصدر،  الإسلام،  وفنون  الشيعة 
الدكتور سليمان نيا.

علي . 27 بن  حمزة  السيّد  الحلبي،  والفروع،  الأصول  علمي  إلی  النزوع  غنية 
بن زهرة المتوفّی 585 هـ، تحقيق: الشيخ إبراهيم البهادري، قم، مؤسسة 

الإمام الصادق، 1417هـ.
الفصول الغروية في الأصول الفقهية، الحائري، الشيخ مُحمّد حسين المتوفّی . 28

1250هـ، دار إحياء العلوم الإسلامية، قم، 1404هـ.
فهرس التراث، الحسيني الجلالي، محمدحسين، تحقيق: محمدجواد الحسيني . 29

الجلالي، دليل ما، قم، 1422هـ.
قوانين الأصول، القمی، الميرزا أبو القاسم المتوفّی 1231هـ.. 30
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، الزمخشري، . 31

مصر،  الحلبي،  البابي  مصطفی  538هـــ،  عمرالمتوفّی  بن  محمود  الله  جار 
1966م.
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طالب . 32 أبي  بن  الحسن  علي  أبو  الدين  زين  الآبي،  الفاضل  الرّموز،  كشف 
آغا حسين  پناه الإشتهاردي والحاج  الشيخ علي  المتوفّی 690 هـ، تحقيق: 
اليزدي، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم، 1408 هـ.

بن . 33 مصطفی  خليفة،  حاجي  والفنون،  الكتب  أسامي  عن  الظنون  كشف 
ورفعت  يالتقايا،  الدين  شرف  مُحمّد  تحقيق:  1067هـــ،  المتوفّی  الله  عبد 

بيلگه الكليسي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

كفاية الأصول، الخراساني، الآخوند محمدكاظم المتوفّی 1329هـ، تحقيق: . 34
مؤسسة آل البيتb، مؤسسة آل البيتb لإحياء التراث، قم، 1409 هـ.

اللآلي العبقرية في شرح العينية الحميرية، الأصبهاني، بهاء الدين المعروف . 35
بالفاضل الهندي المتوفّی 1339هـ، تقديم: الشيخ جعفر السبحاني، مؤسسة 

الإمام الصادق، قم، 1421هـ.

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف، الطبرسي، فضل بن الحسن المتوفّی . 36
548هـ، تحقيق: جمع من الأساتذة ومراجعة السيّد مهدي الرجائي، مجمع 

البحوث الإسلامية، مشهد، 1410هـ.

مطهر . 37 بن  يوسف  بن  الحسن  الحلي،  الأصول،  علم  إلی  الوصول  مبادئ 
علي  مُحمّد  الحسين  عبد  تحقيق:  هـ،   726 المتوفّی  الحلي  بالعلامة  المعروف 

البقال، مركز النشر - مكتب الإعلام الإسلامي، قم، 1404 هـ.

مختصر المعاني، التفتازاني، مسعود بن عمرالمتوفّی 792هـ، دار الفكر، قم، . 38
1411هـ.

المدارس النحوية، ضيف، شوقي، دار المعارف، القاهرة، الطبعة السادسة.. 39
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إليه في المطوّل، المدرس الأفغاني، مُحمّد . 40 المدرّس الأفضل فيما يرمز ويشار 
علي المتوفّی 1407هـ، دار الكتاب، قم، 1362هـ ش.

الشيخ . 41 الكفعمي،  الباقية(،  الإيــمان  وجنة  الواقية  الأمــان  المصباح)جنة 
إبراهيم المتوفّی 905هـ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، 1983م

المتوفّی . 42 مُحمّد  بن  أحمد  الفيومي،  الكبير،  الشرح  غريب  في  المنير  المصباح 
770هـ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.

عمر . 43 بن  مسعود  التفتازاني،  شريف،  مير  السيّد  حاشية  وبهامشه  المطول 
المتوفّی 792هـ، مكتبة الداوري، قم، 1416هـ.

بالمحقّق . 44 المعروف  الحسن  بن  جعفر  الدين  نجم  الحلي،  الأصول،  معارج 
 bالحلّي المتوفّی 676 هـ، تحقيق: مُحمّد حسين الرضوي، مؤسسة آل البيت

للطباعة والنشر، قم، 1403 هـ.

المتوفّی . 45 الدين  زين  بن  حسن  العاملي،  المجتهدين،  وملاذ  الدين  معالم 
1011هـ، تحقيق: لجنة التحقيق، مؤسسة النشر الإسلامي، قم.

معجم المؤلفين، كحالة، عمر رضا المتوفّی 1408هـ، مكتبة المثنّی دار إحياء . 46
التراث، بيروت.

بن . 47 الله  عبد  هشام  ابن  الأنصاري،  الأعاريب،  كتب  عن  اللبيب  مغني 
يوسف المتوفّی 761هـ، تحقيق: مُحمّد محيي الدين عبد الحميد، منشورات 

مكتبة آية الله العظمی المرعشي النجفي، قم، 1404هـ.

مفاتيح الأصول، الطباطبائي، السيّد مُحمّد المتوفّی 1242هـ، طبعة حجرية، . 48
نشر مؤسسة آل البيتb، قم المقدسة.
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مُحمّد . 49 القرشي،  للحريري،  الإعــراب  ملحة  بشرح  الوهاب  الملك  منحة 
مُحمّد داود، دار  مُحمّد  اللطيف  السلام، تحقيق: عبد  بن عبدالملك بن عبد 

الكتب العلمية، بيروت، 1971م.
بن . 50 أحمد  الدين  تقي  الشّمنّي،  هشام،  ابن  مغني  علی  الكلام  من  المنصف 

العلمية،  الكتب  دار  عثمان،  السيّد  مُحمّد  تحقيق:  872هـ،  المتوفّی  مُحمّد 
بيروت.

النحو الوافي مع ربطه بالأساليب الرفيعة والحياة اللغوية المتجددة، حسن . 51
عباس، ناصر خسو، تران، 1367هـ ش.

الحسن . 52 بن  مُحمّد  المحققين،  فخر  الوصول،  مبادئ  شرح  في  المأمول  نهاية 
بن يوسف الحلّي المتوفى 771هـ، تحقيق: الشيخ حميد رمح، العتبة الحسينيّة 

المقدّسة، مركز العلامة الحلّي، كربلاء 1439هـ.
النهاية ونكتها، الحلي، نجم الدين جعفر بن الحسن المعروف بالمحقّق الحلّي . 53

المتوفّی 676 هـ، تحقيق: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين، 
قم، 1412 هـ.

مؤسسة . 54 1248هـ،  المتوفّی  محمدتقي  الشيخ  الرازي،  المسترشدين،  هداية 
النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم.

إحياء . 55 دار  1332هـــ،  المتوفّی  باشا  إسماعيل  البغدادي،  العارفين،  هدية 
التراث العربي، بيروت، 1955م.

همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن . 56
أبي بكر المتوفّی 911هـ، جلال الدين، تحقيق: عناية أحمد عزّو، دار إحياء 

التراث، بيروت.
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د الخامس/العدد الرابع)18( شهر ربيع الأول 1440ه�/كانون الأول 2018مالسنة الخامسة/المجلَّ

الوافية في أصول الفقه، التوني، عبد الله بن مُحمّد المتوفّی 1071هـ، تحقيق: . 57
السيّد مُحمّد حسين الرضوي، مجمع الفكر الإسلامي، قم، 1412هـ.

ثالثًا: المصادر الفارسيّة

• سلامی، 	 وارشاد  فرهنگ  وزارت  حسن،  انوشه،  فارسي،  أدب  دانشنامه 
سازمان چاپ وانتشارات، تران، 1380هـ ش.

رابعًا: المجلات

• تراث كربلاء، المجلد الخامس، العدد الأول، شهر جمادی الآخرة 1439هـ.	
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such a relation has, whether negatively or positively on its 
movement culturally or cognitively .

- having a look at its treasures: materialistic and moral 
and then putting them in their right way and positions 
which it deserves through evidence.

- the cultural society: local, national and international 
should be acquainted with the treasures of Karbala 
heritage and then introducing it as it is.

- to help those belonging to that heritage race consolidate 
their trust by themselves as they lack any moral sanction 
and also their belief in western centralization. This records 
a religious and legal responsibility .

- acquaint people with their heritage and consolidating 
the relation with the decend ants heritage, which signals 
the continuity of the growth in the decedents mode of life 
so that they will be acquainted with the past to help them 
know the future .

- the development with all its dimensions: intellectual, 
economic, etc. Knowing the heritage enhances tourism 
and strengthens the green revenues.

And due to all the above, Karbala Heritage journal 
emerged which calls upon all specialist researchers to 
provide it with their writings and contributions without 
which it can never proceed further.

Editorial & Advisory Boards



particular eastern race, and some other times resulted from 
weakening the knowledge: by concealing an evidence or 
by distorting its reading or its interpretation.

2- Karbala: it is not just a geographical area with spatial 
and materialistic borders, but it is materialistic and moral 
treasures constituting, by itself, a heritage of a particular 
race, and together with its neighbours, it forms the greatest 
heritage of a wider race to which it belongs i.e. Iraq and the 
east. And in this sequence, the levels of injustice against 
Karbala increase: once, because it is Karbala with all that 
it has of the treasures generating all through history and 
once more because it is Karbala, that part of Iraq is full of 
struggle, and still once more because it is that a part that 
belongs to the east, the area against which aggression 
is always directed. Each level has its degree of injustice 
against its heritage, leading to its being removed and its 
heritage being concealed; it is then written in shorthand 
and described in a way which does not actually constitute 
but ellipsis or a deviation or something out of context.

3-According to what has just been said, Karbala 
Heritage Centre belongs to Al-Abbas Holy Shrine that set 
out to establish a scientific journal specialized in Karbala 
heritage dealing with different matters and aiming to: 

-The researchers' viewpoints are directed to studying 
the heritage found in Karbala with its three dimensions: 
civil, as a part of Iraq, and as a part of the east.

- Watching the changes, the alternations and additions 
which show duality of the guest and luxury in Karbala 
geographic area all through history and the extent of 
the relation with its neighbours and then the effect that 



Issue Prelude
Why Heritage ? Why Karbala ?

1- Human race is enriched with an accumulation both 
materialistic and moral, which diagnoses in its behaviour, 
as associative culture and by which an individual's activity 
is motivated by word and deed and also thinking, it 
comprises, as a whole, the discipline that leads its life. And 
as greater as the activity of such weights and as greater 
their effect will be as unified their location and as extensive 
their  time strings extend; as a consequence, they come 
binary: affluence and poverty, length and shortness, when 
coming to a climax.

According to what has just been said, heritage may 
be looked at as materialistic and moral inheritance of 
a particular human race, at a certain time, at a particular 
place. By the following description,the heritage of any race 
is described:

-the most important way to know its culture.

- the most precise material to explain its history.

- the ideal excavation to show its civilization.

And as much as the observer of the heritage of a 
particular culture is aware of the details of its burden as 
much as he is aware of its facts i.e. the relation between 
knowing heritage and awareness of it is a direct one; the 
stronger the first be, the stronger the second would be 
and vice versa. As a consequence, we can notice the 
deviation in the writings of some orientalists and others 
who intentionally studied the heritage of the east especially 
that of the Muslims. Sometimes, the deviation resulted 
from lack of knowledge of the details of the treasures of a 



Regarding the handwriting heritage, we chose two 
investigated letters belong to our respected readers. 
The first is entitled the questions answers, and the 
second in the limited suspicion to Seyed Muhammed 
Hussein Bin Muhammed Ali bin Muhammed Isma'iel 
Al Mer'ishi Al Al Ha'iri known by Al Shehristani.

We hope that this issue gets the respected readers' 
consent. We also renew the invitation to them to write 
in the journal by supporting it with the enhanced 
outcome and firm investigations.

Our prayer that Praise be to Allah, Lord of the Worlds.

Editor-in-Chief



material that had scientifically evaluated by university 
instructors holding high scientific titles with prominent 
efficiency.

The first research dealt with papermaking and 
papermakers up to the thirteen century after Hijra; it 
contained a laboratory and field study. The second 
research tackled jurisprudence to Al Behbehani 
between the necessary condition and the sufficient 
one. The third research included the principles science 
(Ousol) to Sahib Al Fosoul in comparison with Sahib 
Al Kefayah wel Al Meshhour. The fourth research was 
about Sheikh Muhammed Hussein Al Isfehani Al Ha'iri 
and the theory of the hanging duty which was one of his 
creativities when the media tackled later by argument 
and prospection up to our time. The fifth research was 
devoted to Sheikh Muhammed Mehdi Al Neraqi and 
his knowledgeable efforts. Whereas, the sixth research 
was about Seyed Muhammed Mehdi Behr ul Auloum 
and his permissions. The seventh research was an 
investigation about Seyed Muhammed's Mehdi Behr 
ul Auloum philological books, their titles an features of 
every book that distinguishes it from others for more 
than one have the title of Al Mesabeah in the heritage 
and bibliography books. As a result, this caused 
a confusion to the heritage specialized.

Finally, there was a research in English about the 
Role of Kerbala People in the Political Development in 
Iraq from 1914 – 1921.



Issue Word
In the name of Allah, the Most Gracious, the Most 

Merciful

Praise be to God Allah is exalted by those in the 
heavens and earth, His is the Kingdom, and His the 
Praise. He is powerful over all things. He knows all that 
penetrates the earth and all that comes forth from it, all 
that comes down from heaven and all that ascends to 
it. He is the Most Merciful, the Forgiver. We pray and 
salute his chosen glorified prophet, the supported and 
settled slave, our master and prophet Mohammed and 
his progeny.

The current issue is the third issue of the fifth 
year of Turath Kerbala journal. Thus, now the 
journal publications increased into seventeen that 
documented significant and various aspects of cultural 
and intellectual heritage of Kerbala city.

The journal held the widen scientific symposiums 
with some Iraqi universities and heritage academies 
as a part of its activities. This is, in addition to holding 
scientific monthly discussions within Kerbala heritage 
club. And now, we are preparing to hold an international 
scientific conference. Researches of this conference 
will be published in this journal.

This issue included a valuable group of researches 
and studies that contained a valuable scientific 



issuing vicinity, in time, the research stratification is subject to technical 
priorities.

11. All researches are exposed to confidential revision to state their 
reliability for publication. No research retrieved to researchers, whether they 
are approved or not; it takes the procedures below:

a: A researcher should be notified to deliver the meant research for 
publication in a two-week period maximally from the time of submission.

b: A researcher whose paper approved is to be apprised of the edition 
chief approval and the eminent date of publication.

c: With the rectifiers reconnoiters some renovations or depth, before 
publishing, the researchers are to be retrieved to the researchers to 
accomplish them for publication.

d: Notifying the researchers whose research papers are not approved; it is 
not necessary to state the whys and wherefores of the disapproval.

e: Researchers to be published are only those given consent by experts 
to in the field. 

f. A researcher bestowed a version in which the meant research published, 
and a financial reward.

12. Taking into consideration some points for the publication priorities, 
as follows:

a: Research participated in conferences and adjudicated
by the issuing vicinity.
b: The date of research delivery to the edition chief.
c: The date of the research that has been renovated.
d: Ramifying the scope of the research when possible.
13-Receiving research be by correspondence on the E-mail of the 

Journal :(turath.karbala@gmail.com), Web: http://karbalaheritage.alkafeel.
net/, or Delivered directly to the Journal's headquarters at the following 
address: Karbala heritage center, Al-Kafeel cultural complex, Hay Al-Eslah, 
behind Hussein park the large, Karbala, Iraq.



Publication Conditions
Karbala Heritage Quarterly Journal receives all the original scientific 

researches under the provisions below: 
1. Researches or studies to be published should strictly be according to 

the globally-agreed- on steps and standards.
2. Being printed on A4, delivering three copies and CD Having, 

approximately, 5,000-10,000 words under simplified Arabic or times new 
Roman font and being

in pagination.
3. Delivering the abstracts, Arabic or English, not exceeding a page, 350 

words, with the research title.
4. The front page should have the title, the name of the researcher/

researchers, occupation, address, telephone number and email, and taking 
cognizance of averting a mention of the researcher / researchers in the 
context.

5. Making an allusion to all sources in the endnotes, and taking 
cognizance of the common scientific procedures in documentation; the title 
of the book, editor, publisher, publication place, version number, publication 
year and page number. Such is for the first mention to the meant source, 
but if being iterated once more, the documentation should be only as; the 
title of the book and the page number.

6. Submitting all the attached sources for the marginal notes, in the 
case of having foreign sources, there should be a bibliography apart from 
the Arabic one, and such books and researches should be alphabetically 
ordered.

7. Printing all tables, pictures and portraits on attached papers, and 
making an allusion to their sources at the bottom of the caption, in time 
there should be a reference to them in the context.

8. Attaching the curriculum vitae, if the researcher publishes in the journal 
for the first time, so it is to manifest whether the actual research submitted 
to a conference or a symposium for publication or not. There should be an 
indication to the sponsor of the project, scientific or nonscientific, if any.

9. For the research should never have been published before, or 
submitted to any means of publication.

10. In the journal do all the published ideas manifest the viewpoints of 
the researchers themselves; it is not necessary to come in line with the 
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